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  الدورة السابعة والستون
   الأعمالجدول من ١٢٨البند 

  ةية والبيانات المالية المراجعالتقارير المال
        وتقارير مجلس مراجعي الحسابات

التقـــارير الماليـــة والبيانـــات الماليـــة المراجعـــــــة وتقـــارير مجلـــس مراجعـــي       
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١الحسابات للفترة المنتهية في 

  
  قرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيةت    

    
  مقدمة  -أولا   

 ST/SGB/2003/7( من النظام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة             ١٢-٧وفقا للبند     - ١
، تلقــت اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة نــسخا، بعــضها في صــيغة   )Amend.1و 

لبيانـات الماليـة المراجعـة وتقـارير مجلـس مراجعـي الحـسابات المقدمـة               ن التقارير المالية وا   مأولية،  
فتــرة الــسنتين المنتهيــة ل كيانــا مــن كيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة ١٧إلى الجمعيــة العامــة عــن 

وإضــافة إلى ذلــك، كــان معروضــا علــى اللجنــة صــيغة . ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١ في
لـس  المجنتاجات الرئيسية الـواردة في التقـارير المقدمـة مـن            أولية للموجز المقتضب للنتائج والاست    

، علاوة على تقرير الأمين العـام عـن تنفيـذ        )A/67/173(إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين       
توصيات مجلـس مراجعـي الحـسابات بـشأن حـسابات الأمـم المتحـدة وصـناديق الأمـم المتحـدة                     

 كـانون  ٣١لفترة المالية المنتهيـة في    لسلافيا السابقة   وويوغوبرامجها والمحكمتين الدوليتين لرواندا     
  ).Add.1 و A/67/319 (٢٠١١ديسمبر /الأول
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 بأعــضاء اللجنــة المعنيــة بعمليــات  التقـت أثنـاء نظــر اللجنــة الاستــشارية في التقــارير، في و  - ٢
. إضـافية  معلومات وتوضـيحات      لها قدمواومراجعة الحسابات التابعة لمجلس مراجعي الحسابات،       

  .لأمين العام لمناقشة حالة تنفيذ توصيات المجلسلت اللجنة الاستشارية أيضا بممثلين لتقوا
 أسـبوعا مـن أسـابيع       ٣ ٥٨٧ قرابة   هلكاستقد  وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن المجلس        - ٣

  دون احتـساب   ،٢٠١١-٢٠١٠عمل مراجعي الحسابات خلال دورة المراجعة لفترة الـسنتين          
ــة  ــسلام  لمجلــس لح ــامراجع ــات حفــظ ال ــة، أصــدر المجلــس   . سابات عملي وخــلال دورة المراجع
بيـان  ويـرد  . رسالة إدارية إلى المنظمات بشأن مسائل تتعلق بإدارة البرامج والإدارة المالية       ١٢٩

بعض التعليقات الهامة التي وردت في تلك الرسـائل الإداريـة ضـمن تقـارير المجلـس إلى الجمعيـة                    
لــس ردود الإدارة علــى توصــياته وملاحظاتــه،  المج الحــالات، تــوجز تقــارير  وفي بعــض. العامــة

وتلاحـظ  . أو تُتخـذ لتنفيـذ التوصـيات   /خـذت و  الـتي اتُ   عـن التـدابير    وكذلك معلومات إضـافية   
. اللجنة الاستشارية أن الكيانات قد اتفقت عموما مـع توصـيات المجلـس وشـرعت في تنفيـذها                 

 إلى أنهـا غـير قـادرة         أشـارت  لكيانـات مـع تلـك التوصـيات أو         تتفـق فيهـا ا     وفي الحالات الـتي لم    
  . تفسيرا لذلك بعضهاعلى الشروع في تنفيذها، قدم

ــة بــشأن     - ٤ ــا ١٥وأصــدر المجلــس آراء غــير معدل الأمــم المتحــدة، ومركــز التجــارة   (كيان
ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة       الدوليــة، وجامعــة الأمــم المتحــدة، وبرن

، ومفوضـية الأمـم     )اليونيتـار (، ومعهد الأمم المتحـدة للتـدريب والبحـث          )اليونيسيف(للطفولة  
المتحدة لشؤون اللاجـئين، وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، وصـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان،                  

، ومكتـب الأمـم المتحـدة       )موئـل الأمـم المتحـدة     (وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البـشرية       
 بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والمحكمة الجنائيـة الدوليـة       المعني

لروانــدا، والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة، والــصندوق المــشترك للمعاشــات التقاعديــة    
ــة وفيمــا يتعلــق بالكيــانين المتبقــيين، أي وكالــة الأمــم المتحــدة لإ   ). لمــوظفي الأمــم المتحــدة  غاث

وهيئة الأمـم المتحـدة للمـساواة بـين     ) الأونروا(غيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى     وتش
 تـضمنا ، تلقـت الوكالـة رأيـا غـير معـدل م           )هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (الجنسين وتمكين المـرأة     

انظــر (تنبيهيــة  وتلقــت الهيئــة رأيــاً معــدلاً مــشفوعاً بملاحظــات ،“مــسألة أخــرى” بــشأن فقــرة
  . مشفوعاً بتحفظاتاولم يتلق أي كيان رأي).  أدناه٥١ و ٥٠ين تالفقر
ــدد    - ٥ ــشارية أن الع ــة الاست ــيوتلاحــظ اللجن ــة     الكل ــة المنتهي ــرة المالي ــة للفت ــلآراء المعدل  ل
 الـتي  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة ب ـ  بالمقارنة قد انخفض كثيرا  ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٣١ في

مختلفــة لــسبعة تنبيهيــة الحــسابات مــشفوعةً بملاحظــات راجعــة معدلــة لما تقــارير بــشأنهأُصــدرت 
راجعـــة الحـــسابات مـــشفوعاً بتحفظـــات لـــصندوق الأمـــم المتحـــدة  لمكيانـــات، وأُصـــدر رأي 

 الآراء المعدلـة     انخفـاض كـم     مجلس مراجعي الحسابات في موجزه المقتضب بـأن        وأفاد. للسكان
ــة الحــسابات، يُ   تنقيحــايعكــس ــة لمراجع ــايير الدولي ــه  للمع ــصد ب ــن  ق ــد م ــوفير مزي   الوضــوح ت
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وبالتـالي  .  في تطبيـق المعـايير   التنبيهية، ويستلزم التقيد بقواعـد أكثـر دقـة        الملاحظاتب يتعلق فيما
بــأنه قـد تحققـت تحـسينات        يقـر   المجلـس    بيـد أن     .يمكن إجراء مقارنـات مفيـدة بـين الفتـرتين          لم

هلكة والإبـــلاغ عنـــها، ســـيما في مجـــال إدارة الممتلكـــات غـــير المـــست  الإدارة، ولاجانـــب مـــن
ــا ــيُ مم ــام       زى إلىع ــة للقطــاع الع ــبية الدولي ــايير المحاس ــق المع ــة لتطبي ــال التحــضيرية المطلوب  الأعم

)A/67/173 ب (٣، الفقرة.((  
 الآراء الـتي أصـدرها المجلـس بـشأن البيانـات الماليـة لكـل            وارد أدنـاه  ويلخص الجدول ال    - ٦

  :٢٠١١ديسمبر / الأول كانون٣١ المنتهية في  الماليةلفترةلكيان 
  

  رأي مراجعي الحسابات  المنظمة

 غير معدل )A/67/5 (Vol. I((الأمم المتحدة   - ١

 غير معدل )A/67/5 (Vol. III((مركز التجارة الدولية   - ٢

 غير معدل )A/67/5 (Vol. IV((جامعة الأمم المتحدة   - ٣

 غير معدل )A/67/5/Add.1(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   - ٤

 غير معدل )A/67/5/Add.2(منظمة الأمم المتحدة للطفولة   - ٥

وكالة الأمم المتحدة لإغاثـة وتـشغيل اللاجـئين الفلـسطينيين في الـشرق                - ٦
 )A/67/5/Add.3(الأدنى 

ن مسألةبشأغير معدل مع فقرة     
 أخرى

 غير معدل )A/67/5/Add.4(معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث   - ٧

 غير معدل )A/67/5/Add.5(مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   - ٨

 غير معدل )A/67/5/Add.6(برنامج الأمم المتحدة للبيئة   - ٩

 غير معدل )A/67/5/Add.7(صندوق الأمم المتحدة للسكان   - ١٠

ــشرية      - ١١ ــستوطنات البـــ ــدة للمـــ ــم المتحـــ ــامج الأمـــ  A/67/5/Add.8(برنـــ
 )Corr.1 و

 غير معدل

 غير معدل  )A/67/5/Add.9 ( والجريمةالمخدراتب  المعني الأمم المتحدةمكتب  - ١٢

 غير معدل )A/67/5/Add.10( المشاريع اتدممكتب الأمم المتحدة لخ  - ١٣

 غير معدل )A/67/5/Add.11(المحكمة الجنائية الدولية لرواندا   - ١٤

 غير معدل )A/67/5/Add.12(المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   - ١٥

ــدة       - ١٦ ــم المتحـ ــوظفي الأمـ ــة لمـ ــات التقاعديـ ــشترك للمعاشـ ــصندوق المـ  )أ(الـ
)A/67/9( 

 غير معدل

ــهي  - ١٧ ــرأةا  للمــــساواة بــــين الجنــــسين وتمكــــين ة الأمــــم المتحــــدةئــ  )ب(لمــ
)A/67/5/Add.13( 

 تنبيهيـة  معدل مشفوعاً بملاحظات  
 ن مسألة أخرىبشأمع فقرة 

 لا ينطبق )A/67/5(Vol. V(( )ج( مباني المقرالمخطط العام لتجديد  - ١٨

 لا ينطبق )A/67/164 ()ج(لتخطيط موارد المؤسسة المتحدة الأممنظام   - ١٩
  

 رد تقرير مراجعي الحسابات بشأن حسابات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي          ي   )أ(  
  . الأمم المتحدةتقاعدية لموظفي ال المتحدة في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشاتالأمم

  .٢٠١١يناير / كانون الثاني١نشئ في كيان أُ   )ب(  
  . البيانات المالية للأمم المتحدة مدرجة معالبيانات المالية   )ج(  
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ير مجلــس رويــشمل هــذا التقريــر ملاحظــات اللجنــة الاستــشارية وتوصــياتها بــشأن تقــا   - ٧
البيانــات الماليــة المراجعــة للأمــم المتحــدة وصــناديقها  مراجعــي الحــسابات عــن التقــارير الماليــة و 

وفي الفـرع ثانيـا، تقـدم اللجنـة      . ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١وبرامجها للفترة المنتهيـة في      
 علـى درجـة     ويتناول الفـرع ثالثـا    . الاستشارية ملاحظات وتوصيات عامة بشأن تقارير المجلس      

 الفـرع  نـاول مـا يت نيبتصل بأنشطة الأمم المتحدة،  ما ي في المجلس    التي خلص إليها   نتائجال التحديد
  .صناديق الأمم المتحدة وبرامجهاب  ما يتعلق منهارابعا
 اللجنـــة الاستـــشارية وتوصـــياتها فيمـــا يتعلـــق بتقريـــر مجلـــس مراجعـــي   أمـــا تعليقـــات  - ٨

ين الحسابات بشأن الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لمـوظفي الأمـم المتحـدة لفتـرة الـسنت      
 في ســياق  فــسترد،)، المرفــق العاشــر A/67/9 (٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١المنتهيــة في 

 مراجعي الحسابات بـشأن     ي اللجنة على تقرير   علقوبالمثل، ست . ن الصندوق بشأ المقبل   هاتقرير
، والمحكمــــة الدوليــــة )، الفــــصل الثــــانيA/67/5/Add.11(المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا 

ــسابقة ليوغوســلافيا  الأداء  تقريــري نظرهــا فيفي ســياق) ، الفــصل الثــانيA/67/15/Add.12( ال
، )A/67/5 (Vol. V)انظـر  (وفيما يتعلق بالمخطط العام لتجديد مبـاني المقـر   . المحكمتينب المتعلقين

مراجعــة الحــسابات الــتي أجراهــا المجلــس في ســياق التقريــر المرحلــي  ســتعلق اللجنــة علــى نتــائج 
  تعليقــا أيــضا اللجنــةعلقوســت. ن المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــربــشأ العــام العاشــر للأمــين

 نظـام الأمـم المتحـدة لتخطـيط مـوارد            التي خلص إليها المجلس بـشأن تنفيـذ        نتائجال على   مستقلا
) A/67/198(وبـــشأن تطبيـــق المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام  ) A/67/164(المؤســـسة 

وسـتنظر اللجنـة الاستـشارية      . قريري الأمـين العـام عـن هـذين الموضـوعين          سياق نظرها في ت    في
 حــسابات عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام للفتــرة الماليــة        ةراجعــبم  المتعلــقتقريــرال في

) ، الفـصل الثـاني  A/67/5 (Vol. II(( ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣٠ إلى ٢٠١٠يوليـه  /تمـوز  ١ مـن 
وعـلاوة علـى   . ل أعلاه قائمة بتقارير مراجعي الحـسابات ويرد في الجدو. ٢٠١٣أوائل عام   في

ذلـك، سـتعتمد اللجنـة علـى ملاحظـات المجلـس في سـياق نظرهـا في التقـارير المتعلقـة بمختلــف           
  .دورتها الحالية خلال المواضيع

بممـثلين   وقبل عقد جلسات الاستماع مع مجلس مراجعي الحسابات، اجتمعت اللجنـة      - ٩
 لـــشؤون اللاجـــئين في ســـياق اســـتعراض الميزانيـــة البرنامجيـــة المنقحـــة  فوضـــية الأمـــم المتحـــدةلم

وتضمَّن تقرير اللجنـة إلى اللجنـة التنفيذيـة لمفوضـية           . ٢٠١٣-٢٠١٢للمفوضية لفترة السنتين    
وسـتقوم اللجنـة   . الأمم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين عـدداً مـن التعليقـات المتـصلة بتقريـر المجلـس               

لاحظـــات المجلـــس وتوصـــياته أثنـــاء لم  مـــا تم بالنـــسبةبمتابعـــة الاقتـــضاء،  حـــسبالاستـــشارية،
  .يزانيات فترات السنتين لكيانات الأمم المتحدة الأخرى في الفترة المالية المقبلةلماستعراضها 



A/67/381  
 

12-53546 5 
 

  الملاحظات والتوصيات العامة  -ثانيا   
عمـل مجلـس مراجعـي الحـسابات        عـراب عـن تقـديرها ل      تواصل اللجنة الاستشارية الإ     - ١٠
  أنهــا تتميــز بحــسن تنظيمهــا وســهولة اللجنــةالــتي تــرى،  لتقــاريرهرفيعــةالنوعيــة ســتمرار اللاو

وتؤكد اللجنة من جديد تقديرها للموجز المقتضب للنتـائج والاسـتنتاجات الرئيـسية       . تهاقراء
)A/67/173(،ــذي يُ ــ ــثيرةالاتالمجــز برِ ال ــا   ل  الم ــم المتحــدة وكياناته ــى نطــاق الأم ــشغال عل . لان

ل المخطط العام لتجديـد     ثجنة أيضا بتقديم المجلس لتقارير بشأن مواضيع محددة، م        وترحب الل 
مباني المقـر، وتنفيـذ نظـام الأمـم المتحـدة لتخطـيط مـوارد المؤسـسة، وتطبيـق المعـايير المحاسـبية                    

ر باقتراحهـا الـسابق بـأن يـشمل         وتود اللجنة الاستشارية أيضا أن تذكّ     . الدولية للقطاع العام  
ــوجز الم ــارات إلى الفقــرات ت ــ  المجقتــضب الــذي يقدمــه   الم ــس إش ــائج والملاحظــات  ربطل  النت

اللجنـة  أن  حين   وفي). ٨، الفقرة   A/65/498(التقارير الخاصة بالكيانات والتقارير المواضيعية      ب
تعتقـد أنـه   إنهـا  لمجلس، فإلى ابأن تحديد طريقة إجراء عمليات مراجعة الحسابات أمر يعود       تقر  

 الكيانــات الــتي يتــولى  شــتىتعــرضدى  المجلــس اهتمامــا خاصــا لمــوليأن يــســيكون مــن المفيــد 
  .م تلك الكيانات أو مستويات ميزانيتهااحجأ النظر عن صرفمراجعة حساباتها للمخاطر، ب

 مــن تقــاريره مرفقــاً يــبين حالــة تنفيــذ توصــيات المجلــس    تقريــروأدرج المجلــس في كــل  - ١١
وزُوِّدت اللجنة الاستـشارية، بنـاء      . ٢٠٠٩ديسمبر  /لأول كانون ا  ٣١السنتين المنتهية في     فترةل

منـذ فتــرة  الـصادرة   الـذي يـبين العـدد الإجمـالي للتوصـيات      وارد أدنـاه علـى طلبـها، بالجـدول ال ـ   
ــسنتين  ــذ الم ٢٠٠١-٢٠٠٠ال ــدلات التنفي ــاظرة، ومع ــسنتين    ن ــرة ال ــستكملة لفت ــات الم ، والبيان
٢٠١١-٢٠١٠:  

 حالة تنفيذ التوصيات

    الفترة
 عـــــــــــــــدد
  التوصيات

ــزة  المنجــــــــ
  بالكامل

النــــــــــــسبة 
  التنفيذقيد  المئوية

النــــــــــــسبة 
  المئوية

غـــــــــــــــــير 
  )أ(المنفذة

النــــــــــــسبة 
  المئوية

٧,٤ ٢٨ ٤٧,١ ١٧٨ ٤٥,٥ ١٧٢ ٣٧٨  ٢٠٠١-٢٠٠٠
٨,٦ ٤٤ ٤٥,٢ ٢٣٠ ٤٦,٢ ٢٣٥ ٥٠٩  ٢٠٠٣-٢٠٠٢
٥,١ ٣٣ ٤٢,٤ ٢٧٦ ٥٢,٥ ٣٤٢ ٦٥١  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
٦,٣ ٣٢ ٤٦,٧ ٢٣٧ ٤٦,٩ ٢٣٨ ٥٠٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
٥٤٦٣٧٧٦٩,١١٢٩٢٣,٦٤٠٧,٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
٣٣٨٤٥١٣,٣٢٧٧٨٢,٠١٦٤,٧ )ب(٢٠١١-٢٠١٠   
 .لأن الإدارة لم تقبلهاأو /لأن الأحداث تجاوزتها وتشمل التوصيات التي لم تنفذ   )أ(  

 A/67/319 (مراجعـي الحـسابات     الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلـس       يمن تقرير مستقاة  يانات  بال  )ب(  
 لمـوظفي  الأمم المتحـدة المـشترك للمعاشـات التقاعديـة    عن صندوق معلومات تشمل ولا  ) Add.1و 

. المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر          وأالأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين،       ، أو مفوضية    الأمم المتحدة 
 .بالمفوضية وبالمخطط يقدمان سنوياالمتعلقان التقريران و
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 في معـدلات تنفيـذ توصـيات مجلـس          يُحـرز  ثمة تقـدم     أعلاه إلى أن  الوارد  الجدول  يشير    - ١٢
ــ ــشارية أن المجلــس رحــب   تلاحــظ و. ي الحــساباتمراجع ــة الاست التقــدم المحــرز في هــذا  باللجن
 لتعزيـز متابعـة   للمخصـصة    آليـة دارة بإنـشاء    قيـام الإ  شـدد علـى ضـرورة       غـير أن المجلـس      . الصدد

تعزيـز امـتلاك الإدارة     علـى ضـرورة     أيـضا   الـضوء   المجلـس   وسلط  . المساءلة عن تنفيذ التوصيات   
زمام الأمور في تنفيذ التوصيات من أجل التـصدي بقـدر أكـبر مـن الفعاليـة للأسـباب الجذريـة                     

علـى طلبـها،    دمت إلى اللجنة، بنـاء      وقُ). ٧٩الفقرة  ،  A/67/173(للمشكلة التي حددها المجلس     
وأكــدت . بــشأنهالــس المجتوصــية علــى الإدارة مجــالات لم توافــق معلومــات أساســية عــن عــدة  

. “عاليــة المخــاطرال’’ أو ‘‘ةالرئيــسي’’عطــى لتوصــيات المجلــس  أولويــة التنفيــذ تُالإدارة أيــضا أن
تم الإدارة علـى سـبيل     ه، خدمـة لمـصالح المنظمـة، يجـب أن ته ـ          اللجنة الاستـشارية أن ـ   تعتقد  و

وتؤكـد اللجنـة    . الأولوية بأشد المـشاكل خطـورة الـتي حـددها مجلـس مراجعـي الحـسابات               
بقـدر الإمكـان، بـين الأمـين العـام ومجلـس مراجعـي الحـسابات                 أيضا أهمية تحقيـق التوافـق،     

، بـذل  في حـالات الاخـتلاف في وجهـات النظـر    بأن يـتم،  بشأن توصيات المجلس، وتوصي  
منــها التــشارك في وضــع ل مــن خــلال عــدة ســبل لــوهــود التعــاون، لإيجــاد حمزيــد مــن ج

 .التصحيحيةلإجراءات ا

 المراجعـة   التي يقوم بهـا مـع دوائـر       والتعاون  واصل أعمال التنسيق    نه  أإلى  المجلس  يشير  و  - ١٣
 ومــع مكتــب خــدمات الرقابــة ،صناديق الأمــم المتحــدة وبرامجهــاحــسابات التابعــة لــللالداخليــة 
ــ ــد الاقتــضاء، واتخــذة، الداخلي ــة الات راجعــالمتعلقــة بالمعمــل ورقــات ال، مــن عن ــة الحداخلي ديث

ــا ل  ــة لللحــسابات أساس ــا ل مراجع ــتي أجراه ــرب . لحــساباتال ــن   وتع ــشارية ع ــة الاست اللجن
ــسيق والتعــاون بــين مجلــس مراجعــي الحــسابات    أعمــال تقــديرها لاســتمرار   ــات والهالتن يئ

المراجعــة الداخليــة دوائــر و، مات الرقابــة الداخليــة مكتــب خــدفيهــاة الأخــرى، بمــا يــالرقاب
. وحـدة التفتـيش المـشتركة     إضـافة إلى    صناديق الأمم المتحدة وبرامجها،     لحسابات التابعة ل  ل
الرقابيـة الاعتمـاد علـى    الكيانـات  كـل كيـان مـن    ه مـا دام بإمكـان    تؤكد اللجنة مجددا أن ـ   و

ام الأمم المتحدة وكياناتها في مجال مهتكامل ييسر هذا النهج إن ف، الكيانات الأخرىعمل 
 . بمزيد من الكفاءةاستخدام المواردالرقابة، وهو ما يؤدي إلى 

 ،٦٠/٢٤٨بموجـب قرارهـا      ،أنـشأت إلى أن الجمعية العامـة      الاستشارية  وتشير اللجنة     - ١٤
 مـا يتعلـق  فيا الرقابيـة     مـسؤولياته  إنجاز في   اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لمساعدة الجمعية     

لأمــم الأخــرى لكيانــات في البعــد ذلــك عــدد مــن الهيئــات المماثلــة   ثم أنــشئ .الأمم المتحــدةبــ
نـشاء لجـان   لإترتيبـات  نـشوء  تلاحـظ اللجنـة اسـتمرار    و. ، بمـا فيهـا الـصناديق والـبرامج      المتحدة
عمومــا هــذه اللجــان وتقــدم .  في عــدد مــن كيانــات الأمــم المتحــدةالرقابــة/ الحــساباتمراجعــة

الاســتعراض، لاحــظ المــشمولة بهــذا وخــلال الفتــرة .  بــشأن ترتيبــات الرقابــة والتغطيــةوجيــهالت
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ــي الحــسابات،   ــك، أن ــ  مجلــس مراجع ــى ذل ــا يكــون له ــ كــثيرا ه عــلاوة عل ذه اللجــان دور في م
حثهـا علـى تحمـل مـسؤولية إدارة المخـاطر والإبقـاء علـى الرقابـة         الـسلطة التنفيذيـة و  اسـتنهاض  
ــاني، A/67/5 (Vol.1)( الفعالـــة ــرة ، الفـــصل الثـ غـــير أن المجلـــس لاحـــظ أن عـــدد  ). ١٧٧الفقـ

فيمـا بـين الكيانـات      الأعضاء في هذه اللجـان وموقعهـا في التسلـسل الإداري يختلفـان نوعـا مـا                  
هــو الــذي يتــرأس تلــك المفــوض العــام نائــب ســبيل المثــال، كــان علــى فــي الأونــروا ف. المختلفــة
الانتقاص من استقلال اللجنـة عـن    هذا الأمر من احتمال      ما ينطوي عليه  مع   في البداية،    اللجنة

ــان ــذكورإدارة الكيـ ــاني،  ، A/67/5/Add.3 ( المـ ــصل الثـ ــرة الفـ ــل، ). ١٦٦الفقـ ــلال ووبالمثـ خـ
 مفوضـية ات  ميزاني ـ الذي أجرته اللجنة الاستشارية لميزانية منقحة لفترة سـنتين مـن             ستعراضالا

اللجنـة  أنـشأتها   راجعـة الحـسابات والرقابـة الـتي         اللجنة المـستقلة لم   لاحظت أن   ،  شؤون اللاجئين 
تبعيتــها طبقــا  ازدواجيــة في توقعــت حــدوث  ، ٢٠١١ هيونيــ/حزيــرانالدائمــة للمفوضــية في  

وقــد زود المجلــس . كــل مــن المفــوض الــسامي واللجنــة التنفيذيــة للمفوضــيةلتسلــسل الإداري لل
ــة ــشاريةاللجن ــها  الاست ــاء علــى طلب ــة   ممثلــي، بقائمــة مــستمدة مــن  ، بن ــر المراجعــة الداخلي دوائ

والمنظمـات الدوليـة المتعـددة الأطـراف، تتـضمن          للحسابات التابعـة لمؤسـسات الأمـم المتحـدة،          
المبــادئ المقبولــة عمومــا وبعــض الممارســات الجيــدة المحــددة للجــان مراجعــة الحــسابات، وهــي   

، خـارج الكيـان   مـن أعـضاء مـن       كليا  بأن تتألف هذه اللجان     ويوصى فيها   ذا التقرير،   مرفقة به 
لـدور الهـام    ، نظـرا ل   توصـي اللجنـة الاستـشارية     ،  لـذا . الإدارةوأن تكون تابعـة مباشـرة لهيئـة         

ة قيــد يــلجــان الرقابال مــسألة ،هيئــات الإدارة، بــأن تُبقــي  هــذه الكيانــات تؤديــه الــذي 
مواءمتـها مـن حيـث      من خلال   تها  وموضوعييتها  الاستعراض الدقيق بهدف ضمان استقلال    

 .مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدةعدد أعضائها في كافؤ تبعيتها وت

 في تقريرهـــا عـــن تقـــارير مجلـــس مراجعـــي ،لاحظـــت اللجنـــة الاستـــشاريةوســـبق أن   - ١٥
ا، وحسبما تقتـضيه المعـايير      تهالأمم المتحدة وكيانا  أن   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨  المالية الحسابات للفترة 

بـدلا مـن إصـدارها مـرة كـل      سنوية بصفة  مالية   المحاسبية الدولية للقطاع العام، ستصدر تقارير     
مجلــس كــل مــن وســيكون لــذلك تــأثير علــى برنــامج عمــل  ). ١٣، الفقــرة A/65/498(ســنتين 

في مرفـق تقريـر اللجنـة       و.  ذاتهـا  اللجنة الاستشارية حتى   و ، والجمعية العامة  ،مراجعي الحسابات 
سابات في إجـراء عمليـات    اقتـراح لإيـضاح وتعزيـز دور مجلـس مراجعـي الح ـ            بشأنالاستشارية  

 علـى   للقطـاع العـام  المعايير المحاسبية الدوليـة   تأثير  ، أوضحت اللجنة    )A/66/806(مراجعة الأداء   
بلغــت وفي هــذا الــسياق، أُ.  فيمــا يتعلــق بتقــديم التقــاريرلــس مراجعــي الحــساباتاحتياجــات مج

تقريـر مـن فتـرة الـسنتين     تقـديم ال  تقريـرا في سـنة   ٢٨حاليـا  المجلس يصدر أن اللجنة أنه في حين    
 ٢٠١٣ تقـارير إضـافية في عـام         ثمانيةالأخرى من فترة السنتين، ستُقدم      في السنة   تسعة تقارير   و

سـيقدم   فـصاعدا،    ٢٠١٤عـام   ، وأنـه بـدءا مـن        ذه المعـايير  عدد مـن الكيانـات له ـ     بسبب اعتماد   
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الوقــت مـات و كـم المعلو يزداد س ـوبالإضـافة إلى ذلـك،   .  تقريـرا سـنويا  ٢٨المجلـس مـا مجموعـه    
في هـذا   و. هذه التقارير في اللجنة الاستشارية والهيئـات الحكوميـة الدوليـة          ستعراض  لااللازمين  
إدخالها على النظـام المـالي للأمـم     الأمين العام، في تقريره عن التنقيحات المقترح     لاحظ  الصدد،  

وافقــة علــى عمليــات المتحــدة مــن أجــل اعتمــاد المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، أن الم  
، الاستـشارية اللجنـة   برنـامج عمـل     سيـشمل   ،  النطـاق  سيكون لها تـأثير واسـع        ةالسنويالمراجعة  

 ).١٧، الفقرة A/67/345(لجمعية العامة ، واواللجنة الخامسة

المعـايير المحاسـبية الدوليـة    تطبيـق  وترى اللجنـة الاستـشارية أن الآثـار المترتبـة علـى              - ١٦
نظـر  عمال اللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة والجمعية العامة تقتضي الأفي للقطاع العام  

تلـك  سـيعتمد   ن عـددا مـن كيانـات الأمـم المتحـدة            نظـرا لأ  عاجـل وفـوري     فيها علـى نحـو      
المترتـب في   ثـر   في أثنـاء ذلـك الأ     سـتبحث   اللجنـة   وفي حين أن    . ٢٠١٣ بحلول عام المعايير  

توصـي أيـضا بـأن      ، فإنها   الدولية للقطاع العام   المحاسبية   المعاييرالمتعلقة ب تقارير  العملها على   
الجــزء مــدة تعــالج الجمعيــة العامــة هــذه المــسألة علــى ســبيل الأولويــة في موعــد لا يتجــاوز   

 .الرئيسي من الدورة السابعة والستين

 عــدد مــنبــشأن  المتكــررة هملاحظــات المجلــس وتوصــياتإلى اللجنــة الاستــشارية تنــوه و  - ١٧
، بمعالجتـها دارة  الإوعـدم قيـام     ،   والـتي لا تـزال دون حـل        ،شتركة بـين عـدة قطاعـات      المسائل  الم

. المـساءلة إلى عـدم كفايـة      قد يـؤدي    لأمم المتحدة وهيئاتها إلى مخاطر مالية و      وهو ما قد يعرض ا    
التزامـات نهايـة الخدمـة لا تـزال         معاملـة   بعـدم اتـساق     علـى سـبيل المثـال،        ،فالملاحظات المتعلقـة  

تـنص صـراحة علـى الإفـصاح        للقطـاع العـام     المحاسـبية الدوليـة     لرغم مـن أن المعـايير        با ،مستمرة
وهنــاك مجــال آخــر مــثير للقلــق يخــص أوجــه القــصور  ).أدنــاه ٣٦ و ٣٥الفقــرتين انظــر (عنــها 

والرصـد  الرقابـة   زيـادة أعمـال     في الرقابة على الممتلكات غـير المـستهلكة والحاجـة إلى            المستمرة  
للقطـاع  اعتمـاد المعـايير المحاسـبية الدوليـة         و).  أدنـاه  ٦١ و   ٤٤ و   ٤٣قـرات   انظـر الف  (الدقيقين  

تـشير اللجنـة   و. ، وإثباتهـا الأصـول والخـصوم   الإفـصاح عـن تلـك       يتطلب تغييرا عميقا في     العام  
ــشارية  ــرتين الاست ــة   ١١ و ١٠إلى الفق ــة العام ــرار الجمعي ــتين  ألــف٦٢/٢٢٣ مــن ق ، الل

 في اتلتـأخير لإلى الأمـين العـام أن يقـدم شـرحا وافيـا              طلبـها     الجمعيـة العامـة    مات فيه كرر
 الأمين العام تنفيـذ توصـيات       إلىوتطلب اللجنة   . تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات    

 .أولا بأولمجلس مراجعي الحسابات 

أيــضا أن مــستوى التفاصــيل التفــسيرية الــواردة في تقريــر الاستــشارية وتلاحــظ اللجنــة   - ١٨
لا يــزال ) Corr.1  وA/66/319(نفيــذ توصــيات مجلــس مراجعــي الحــسابات  الأمــين العــام عــن ت 

ــيحلا محــدودا و ــع الحــالات  يت ــام ل  في جمي ــم الت ــصحيحية لإجــراءات الفه ســتجابة المتخــذة االت
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عـن تفاصـيل    أفـصح   تلاحـظ اللجنـة أن بعـض الكيانـات          إضـافة إلى ذلـك،      و. لتوصيات المجلس 
الـسرد  ضـافة إلى    فبالإ.  إدارتهـا  هيئـات إلى  لـس   ن المج الموجهة م ـ توصيات  اللتنفيذ  مفيدة  تكميلية  

العام إلى الجمعية العامة، قـدمت، علـى سـبيل المثـال، مفوضـية          الأمين   في تقرير    المشمول وجزالم
 .مــستقلالأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين إلى لجنتــها التنفيذيــة مزيــدا مــن التفاصــيل في تقريــر   

ين العـام تفاصـيل إضـافية توضـيحية إلى الجمعيـة            الأم ـيقدم  وتوصي اللجنة الاستشارية بأن     
عوامـل  الأو  /العامة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعـي الحـسابات و           

 .تنفيذهاالتي تحول دون تمام 

مؤداهـا أن مفهـوم المحاسـبة       في مـوجزه المقتـضب، ملاحظـة عامـة           ،وقدم المجلـس أيـضا      - ١٩
في جميـــع أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة وصـــناديقها وبرامجهـــا الإداريـــة  غـــير متطـــور بـــشكل جيـــد 

)A/67/173   تعريـف مفـصل    ببناء علـى طلبـها،      ،   الاستشارية وزود المجلس اللجنة  ). ٢٠، الفقرة
 التقـارير  مقتـضيات تقـديم  باعتبارهـا تختلـف عـن    أن المحاسـبة الإداريـة،   وضـح فيـه    لمفهوم،  لهذا ا 
مخصـصة للاسـتخدام الـداخلي       في الأسـاس     هـي ولية،  الحكومية الد تنظر فيها الهيئات    كي  المالية  

مـا تـزود مـديري الـبرامج بمعلومـات          لمحاسبة الإدارية عـادة     فتقارير ا . البرامجمن جانب مديري    
، وتنــوير عمليــة صــنع القــرار، وزيــادة الرقابــة   مــن أجــل تحــسين إدارة الــبرامجمبكــرة وتطلعيــة

يحه إلى أن الاسـتخدام الفعـال للحـسابات    ويـشير المجلـس في سـياق توض ـ       . الإدارية على الموارد  
. الإداريــة يفتــرض ضــمنا وجــود معلومــات موثوقــة عــن التكــاليف ووســائل ناجحــة للإبــلاغ    

 ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحـدة       ، كالأونروا وأوضح المجلس أن بعض الكيانات    
ــة الأمــم المتحــدة . ملتزمــة بإدخــال هــذا المفهــوم   ذه الحــسابات جــزءا في   ستــصبح ه ــ،وفي حال

 وأبلــغ). ٢٠، الفقــرة A/67/173( )أوموجــا(مــوارد المؤســسة لتخطــيط تــصميم النظــام الجديــد 
مــن إدخــال المحاســبة الإداريــة يزيــد لا يــرجح أن ه أنــها  منــ، بنــاء علــى استفــسارلجنــةالمجلــس ال
فالمعلومـات  . سـير العمـل   بطريقة متناسبة مع احتياجات     هذا الأمر   ينبغي تناول   أنه  و،  التكاليف

تكبـد تكـاليف     إيجادهـا دون     يـسهل المتعلقة بالمحاسبة الإدارية، هـي وفقـا للمجلـس، معلومـات            
لاحظــات الــتي أبــداها مجلــس مراجعــي     الاستــشارية الموتؤيــد اللجنــة  . عامــة لا ضــرورة لهــا  

  .الحسابات في هذا الصدد
    

  الأمم المتحدة  -ثالثا   
 بخـصوص حـسابات الأمـم المتحـدة للفتـرة الماليـة       ة الرئيـسي توصيات المجلس ليرد موجز     - ٢٠

، A/67/5 (Vol. I((  ذي الـصلة  في تقريـر المجلـس  ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ٣١المنتهيـة في  
وقد أصدر المجلس رأيا غير مشفوع بتحفظ فيما يتعلق بالبيانات الماليـة            ). الفصل الثاني، الموجز  

 اللجنـة الاستـشارية الـضوء علـى عـدد مـن المـسائل            وفي الفقرات التالية، تـسلّط    . للأمم المتحدة 
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 توصـيات اللاحظات و الموهناك عددٌ من    . الرئيسية التي أثارها المجلس فيما يتعلق بالأمم المتحدة       
 اللجنة في هذا الفرع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام               التي تبديها 

 علــى ســائر الكيانــات التنظيميــة المــشمولة أيــضاالخدمــة، ينطبــق وبالتــأمين الــصحي بعــد انتــهاء 
أمّا الملاحظات والتوصيات التي تتعلق حصرا بالكيانات التنظيمية الأخـرى،          . بمراجعات المجلس 

  .رابعافترد في الفرع 
  

  الأعمال سير المشاريع الرئيسية لتطوير     
ــره المــوجز المقتــضب إلى أن الأ المجأشــار   - ٢١ ــذ أربعــة   لــس في تقري مــم المتحــدة بــصدد تنفي

وبالنــسبة إلى الفتــرة قيــد   ). ٦٤، الفقــرة A/67/173( الأعمــال  ســيرمــشاريع كــبرى لتطــوير  
 ثلاثـة مـن هـذه المـشاريع،         بـشأن  عـن التقـدّم المحـرز        مـستقلة الاستعراض، أصدر المجلس تقـارير      

ية الدوليـة للقطـاع     ، والمعـايير المحاسـب    )أوموجـا (النظام الجديـد لتخطـيط مـوارد المؤسـسة          : وهي
، )A/67/5 (Vol.V( وA/67/168 و A/67/164الوثائق (العام، والمخطط العام لتجديد مباني المقر 

ــوالي ــع، وهــو   أبــدىوبالإضــافة إلى ذلــك، ). علــى الت  المجلــس ملاحظــات علــى المــشروع الراب
ن عمليـات  مشروع استراتيجية تقديم الدعم الميـداني علـى الـصعيد العـالمي، في آخـر تقـاريره ع ـ               

  ). ٢١٣-١٩٧ الفقرات  الفصل الثاني،،A/66/5 (Vol. II((حفظ السلام 
وكمــا أشــار مجلــس مراجعــي الحــسابات، يعــدّ كــل مــن هــذه المــشاريع مــن العوامــل        - ٢٢

رّ المجلـس بـأن كـلا مـن هـذه المـشاريع بـالغ الـصعوبة،                 أق ـو. الأساسية المحرّكة لتحـديث المنظمـة     
). ١٧٩الفقـرة  الفـصل الثـاني،   ، A/67/5 (Vol. I((تجانـسة  وذلـك حـتى في منظمـة مـستقرة وم    

وســلّط المجلــس الــضوء علــى وجــوب إجــراء تقيــيم واقعــي وشــامل لقــدرة الأمــم المتحــدة علــى  
ــه في         ــع الاســتمرار في الوقــت ذات ــة في وقــت واحــد، م ــييرات الجذري اســتيعاب كــل هــذه التغ

ر رؤيـة اسـتراتيجية للتغـيير تتـسم         تـواف  ضـرورة  أيـضا    يؤكـد وهـو   . الاضطلاع بولاياتهـا الجاريـة    
 المجلس إلى عـدم وجـود رؤيـة واضـحة للغايـة             أشاروعلى وجه التحديد،    . بالاتساق والوضوح 

  ). ٦٧-٦٤، الفقرات A/67/173(المنشودة من كل مشروع وخطة عمل لتحقيق هذه الغاية 
ن وعــلاوة علــى ذلــك، لاحــظ المجلــس عــدم وجــود عمليــة كاملــة وشــفافة للإبــلاغ عــ  - ٢٣

  التجـاوزات  ، علـى سـبيل المثـال، إلى أن حجـم          فقـد أشـار   . التقدّم المحرز والتكاليف والميزانيات   
الذي أفادت به الإدارة في تكاليف مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقرّ للفتـرة المنتهيـة في         

 اللجنـة  وتـذكر ). ١٥، الفقـرة  A/67/5 (Vol. V(( مليـون دولار  ٤٣٠ بلـغ  ٢٠١٢مارس /آذار
أنه تمّ اسـتبعاد التكـاليف المرتبطـة بالمـشروع بـشكل صـريح مـن ميزانيـة المـشروع                    بالاستشارية  

قـرار  الانظـر   (الأصلية وفقا لتوصيات اللجنة وما قررته الجمعيـة العامـة بـشأن ميزانيـة المـشروع                 
وفي رأي المجلس، كان ينبغي إبراز التكلفة الإجمالية للمشروع للجمعية العامـة في             ). ٦١/٢٥١
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وقت أسبق، وهو مـا يعكـس الحاجـة إلى إضـفاء مزيـد مـن الـصبغة التحليليـة والاكتمـال علـى                        
أنـه   المجلـس إلى     أشـار وبالإضافة إلى ذلـك،     . عمليات التنبؤ بتكلفة المشروع عبر مختلف مراحله      

القـدر الكـافي    تتسم ب أن توقّعات التكلفة النهائية للمشروع      ب تأكيدات كافية    ليس بوسعه تقديم  
 وقــت وهــو يــشير إلى أن مكتــب المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر لم يــتمكن . ســوخالرمــن 

 ملايـين دولار في تكـاليف       ٩ من تقديم الأدلة الداعمة للزيـادة البالغـة          إجراء مراجعة الحسابات  
 مليـون دولار في     ٢أوامر التغيير المتعلقـة بالأعمـال الجاريـة في الطـابق الـسفلي وللزيـادة البالغـة                  

وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن الحجـم       .  والتكاليف الإدارية في فرادى أوامر التغيير      لفنييناأتعاب  
  مليــــون دولار مــــدعوما بأدلــــة يمكــــن مراجعتــــها    ٣٠المتوقــــع لزيــــادة التكــــاليف البــــالغ    

))A/67/5 (Vol. V ١٧، الفقرة.(  
ودقـة   مـدى صـحة      بـشأن  المجلس تحفظـات مماثلـة       أبدىشروع أوموجا،   بم فيما يتعلق و  - ٢٤

 استبعاد التكاليف المرتبطة بالمشروع، بما تمثلـه مـن مبلـغ كـبير،              وبشأنتوقعات تكلفة المشروع    
ولاحـظ المجلـس أيـضا      ). ٧٧-٦٣، الفقرات   A/67/164(من التكلفة النهائية المتوقعة للمشروع      

أن تأجيــل تنفيــذ بعــض المكوّنــات الوظيفيــة للمــشروع للبقــاء ضــمن حــدود الميزانيــة أمــرٌ قــد     
  ).٦٨، الفقرة A/67/164( تحقيق غايات المشروع تقص منين

وتشير اللجنـة الاستـشارية أيـضا إلى ملاحظـات المجلـس بخـصوص عـدم وجـود آليـات                  - ٢٥
فبالنـسبة إلى   . فعالة للحوكمة الداخلية في مشروعي المخطط العام لتجديد مباني المقرّ وأوموجا          

المجلس أن افتقـار مـشروع مـن هـذا النـوع إلى             ى  رأمشروع المخطط العام لتجديد مباني المقرّ،       
وبالنـسبة إلى  ). ٥٤، الفقـرة  A/67/5 (Vol. V(لجنـة توجيهيـة رفيعـة المـستوى أمـرٌ غـير مـألوف        

ــذ      مــشروع  ــتي شُــكّلت للإشــراف علــى تنفي ــة ال ــة التوجيهي أوموجــا، لاحــظ المجلــس أن اللجن
ا أن المشروع ليس لـه مالـك        ، كم تحديدا واضحا  أدوار ومسؤوليات محدّدة     ليست لها المشروع  

، A/67/164 ( تحديـدا واضـحا    مـسؤولية محـدّدة   لل سـلطات وخطـوط      ذومسؤول رفيع المـستوى     
ص المجلــس إلى أن الإدارة العليــا في الأمــم المتحــدة لُــخوبنــاء علــى ذلــك، ). ٩٨-٩٣الفقــرات 

هــذه  و الحجــم بهــذا المتوقّــع في مــشروعلمــستوى الرقابــة والتحــدي  فريــق المــشروع تُعــرّض لم
  .  التعقّد مندرجةال

 الدروس المستفادة من تنفيـذ      بثوتتوقع اللجنة الاستشارية أن يكفل الأمين العام          - ٢٦
.  الأعمــال في مبــادرات المــشاريع الجاريــة والمقبلــة ســيرالمــشاريع الرئيــسية الجاريــة لتطــوير

 عدم وجود    بخصوص شواغلهوتحقيقا لهذه الغاية، تشاطر اللجنة مجلس مراجعي الحسابات         
رؤية واضحة للغاية المنشودة من كل مـشروع وعـدم وجـود تقيـيم واقعـي لقـدرة المنظمـة                    

وتأسـف اللجنـة أيـضا لتكـرّر        . على استيعاب كل هذه التغييرات الجذريـة في وقـت واحـد           
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.  تكـاليف المـشاريع الكـبرى      إسـقاطات  في إعـداد     والافتقار إلى المتانة  وجود ثغرات خطيرة    
ــة العامــة في المــستقبل تقــديرات التكلفــة     وهــي توصــي الأمــين   ــأن يقــدّم إلى الجمعي العــام ب

 النظر عن مصدر التمويل، لأي مشروع بهـذا الحجـم عنـد عرضـه عليهـا               بصرفالكاملة،  
وتوصـي  .  المـشروع  بيانـا بالفوائـد المتوقعـة مـن       للموافقة عليـه، وأن يرفـق بهـذه المعلومـات           

العام هذه المشاريع على نحـو يحـدّ مـن احتمـالات            اللجنة الاستشارية أيضا بأن يدير الأمين       
 تجــاوز بغيــة الحــد مــنلمــشاريع لعناصــر الرئيــسية ال نطاقهــا أو تأجيــل تنفيــذ بعــض تــضييق

 المتوقعـة مـن هـذه المـشاريع،         الفوائـد ولتحقيـق كامـل     . التكاليف أو الأطـر الزمنيـة المقـرّرة       
النطـاق الـذي     المـشاريع بكامـل       جميـع  إنجـاز ، من حيـث المبـدأ،       ينبغيتؤكد اللجنة على أنه     

  .العامة  عليه الجمعيةوافقت
 مــع ملاحظــات المجلــس بخــصوص   الاستــشاريةوبالإضــافة إلى ذلــك، تتفــق اللجنــة  - ٢٧

، وهي توصي    من المشاريع  ذا النوع به الخاصة الضعف في آليات الحوكمة الداخلية       مواطن
 الكــبرى التطــويريــع مــشاريع مبج مــا يتعلــقبــأن يــستعرض الأمــين العــام هــذه الترتيبــات في

  . الحالية والمقبلة ضمانا لخضوعها للفحص والرقابة بالشكل الوافي
  

   المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتطبيق    
 المعــايير المحاســبية بــشأن تطبيــقتعتــزم اللجنــة الاستــشارية إبــداء مزيــد مــن التعليقــات     - ٢٨

لأمــين العــام عــن اعتمــاد لتقريــر المرحلــي الخــامس ال الدوليــة للقطــاع العــام في ســياق نظرهــا في
وبنـاء علـى ذلـك، تكتفـي        ). A/67/344(لمعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام         الأمم المتحدة ل  

  . اللجنة في هذه المرحلة بإبداء تعليقات وملاحظات ذات طابع عام
ا للبرنـامج المقـرّر في      بينما لاحظ المجلس إحراز تقـدم كـبير، حيـث يـسير التنفيـذ وفق ـ              و  - ٢٩

الأمانـة العامـة، وعمليـات      (سبعة صـناديق وبـرامج، فقـد أعـرب عـن قلقـه إزاء أربعـة كيانـات                   
لكونهــا ) الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، وجامعــة الأمــم المتحــدة 

 بحلـول تـواريخ     تواجه بدرجة عاليـة خطـر ألا تـتمكن مـن إعـداد البيانـات المتوافقـة مـع المعـايير                    
 كبير على اسـتيفاء     بقدرأن التركيز كان منصبّا     ب  عن اعتقاده   المجلس وأعرب. التنفيذ المستهدفة 

 الفوائـد ولم تضع الكيانات بعد خططا واضـحة لجـني          . المتطلبات التقنية والعملية لتطبيق المعايير    
 الـتي   مزايـا هـذا التطبيـق،     على الوجه الـسليم تحقيـق       التي ستتأتى من تطبيق المعايير، بحيث يمكن        

تشمل توفير معلومات أفضل لأغراض الاستعراض والتحليل وصـنع القـرارات وتكـوين صـورة        
ــبرامج     مــع  الاستــشاريةوتتفــق اللجنــة ). ٢٠-١٣، الفقــرات A/67/168(أوضــح عــن أداء ال

 بـضرورة بـذل مزيـد       فيمـا يتعلـق   الملاحظات التي أبداها مجلس مراجعـي الحـسابات، ولا سـيما            
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 بمواعيــد التنفيــذ المــستهدفة،  الوفــاء الكيانــات الــتي تواجــه خطــر عــدم   مــن جانــبالجهــد ن مــ
  .الفوائدوالتوصية بأن يضع جميع الكيانات خططا واضحة لجني 

 للمحكمــة الدوليــة ينبغــي كــان ن، لاحــظ المجلــس التبــاس الأمــر حــول مــا إوفي الختــام  - ٣٠
رواندا التحضير لتطبيق المعـايير المحاسـبية الدوليـة         ة ل المحكمة الجنائية الدولي  يوغوسلافيا السابقة و  ل

وعنـد  . ٢٠١٤ الإغلاق المزمـع للمحكمـتين بحلـول نهايـة عـام             بالنظر إلى للقطاع العام، وذلك    
 بـأن الإدارة أبـدت رأيـا مفـاده أن إعـداد الكيانـات الـتي                  الاستشارية الاستفسار، أُبلغت اللجنة  

غـير أن   . قـة مـع المعـايير يعـدّ مـن المهـام الأقـلّ أولويـة               على وشك الإغـلاق لبيانـات ماليـة متواف        
 أنه في حالة المحكمتين، ستـستفيد آليـة تـصريف الأعمـال، وهـي الكيـان الخلـف           أكدتالإدارة  

  هـذين   لـضمان الامتثـال للمعـايير في نقـل أصـول           ة اللازمـة   التحضيري الأعمالللمحكمتين، من   
  .الكيانين وتحديد قيم أرصدتهما الافتتاحية

  
  والمسائل ذات الصلة المالية المسائل    

لاحظ المجلس اتجاها صعوديا بوجه عام في موجودات النقدية والاستثمارات في الأمـم               - ٣١
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣١المتحدة ومختلف صناديقها وبرامجها خـلال الفتـرة الماليـة المنتهيـة في              

 المائة عمّـا كانـت عليـه في نهايـة            في ٥فقد زادت أرصدة النقدية والاستثمارات بنحو       . ٢٠١١
 أيــضا الارتفــاع  الاستــشاريةوتلاحــظ اللجنــة). ٩، الفقــرة A/67/173(فتــرة الــسنتين الــسابقة  

 الـصندوق المـشترك   كانت في حـوزة النسبي للقيمة السوقية لأرصدة النقدية والاستثمارات التي    
ــة لمــوظفي الأمــم المتحــدة في    ــسمبر / كــانون الأول٣١للمعاشــات التقاعدي ، حيــث ٢٠١١دي

). ١٦ الفقــرة  الفــصل الثــاني،،A/67/9) ( في المائــة عــن فتــرة الــسنتين الــسابقة  ٣ زادت بنــسبة
ثـل  يملنقديـة والاسـتثمارات لا      امـستويات   ارتفـاع   وعند الاستفسار، أوضح المجلس أنه، مع أن        

سير واضـح   بالضرورة وضعا سيئا، فإن لديه شواغل حول عدم تمكّن الأمين العام من تقديم تف ـ             
لهذا الاتجاه وعدم قيامه بتعزيز الضوابط الداخلية بما يكافئ الزيـادة الـتي طـرأت علـى الأرصـدة                   

 من الإدارة أن المنظمة ليس لديها سوى قدر محـدود مـن الـتحكم      أيضا  اللجنة وأبلغت. النقدية
ــسديد الاشــتراكات المقــر       ــا في ذلــك ت ــوات، بم ــدفّق الأمــوال عــبر مختلــف القن . رةفي توقيــت ت

ــا تكــون مخصــصة     ــة أيــضا أن الأمــوال عــادة م ــةمرصــودة  أو الغــرضوأُبلغــت اللجن   في الميزاني
وعلى الرغم مـن    . لأغراض محدّدة، وبالتالي لا يمكن تحويل وجهتها صوب استخدامات بديلة         

تفــسيرات الادارة، تتفــق اللجنــة الاستــشارية مــع توصــية مجلــس مراجعــي الحــسابات بــأن   
ــة علــى مــستوى       تمــارس الإدارة الرقا ــه مــن نقدي ــا تحــتفظ ب ــى مــستويات م ــشطة عل ــة الن ب

ــازات، وأ    ــذه الحيـ ــرات لهـ ــدّم تبريـ ــات، وأن تقـ ــة    الكيانـ ــزّزة لحمايـ ــوابط معـ ــق ضـ ن تطبّـ
  .الأرصدة هذه
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ويتعلّق أحد شـواغل المجلـس الرئيـسية بـضعف تطبيـق الـضوابط الرقابيـة علـى الأمـوال                      - ٣٢
ــسان    ــشؤون الإن ــسيق ال ــدّمها مكتــب تن ــة، و الــتي يق ــة  بخية إلى أطــراف ثالث اصــة الأمــوال المقدّم

 مليـون دولار لفتـرة    ٢٣٣لأغراض الاستجابات الجارية لحالات الطوارئ، والتي بلغ مجموعهـا          
ووفقــا لمــا أفــاد بــه ). ٢٦، الفقــرة ، الفــصل الثــانيA/67/5 (Vol. I(( ٢٠١١-٢٠١٠الــسنتين 

 إجـراء المراجعـة     وقـت لإنـسانية،   مجلس مراجعي الحسابات، لم يتمكن مكتب تنسيق الـشؤون ا         
ع في الوقـت المناسـب، وذلـك        اريالنهائية، من تقديم الأدلّة على صحة النفقـات الإجماليـة للمـش           

. نظرا للتأخّر في تقديم التقـارير النهائيـة الـتي تحـدّد علـى وجـه الـيقين كيفيـة اسـتخدام الأمـوال                       
تأكيــدات ب مــشفوعةراجَعــة، لمجلــس بتقــارير غــير ملكتــب المومــع ذلــك، فإنــه نظــرا لتزويــد  

غـير  . الإدارة وغير ذلك من أدلة الإثبات، استطاع المجلس أن يصدر رأيا غير مـشفوع بـتحفظ               
بعض المكاتـب القطريـة،     ل ـ القيـام بزيـارات الرصـد الموقعيـة          تتدنّي معـدّلا  أن  أن المجلس لاحظ    

صل الثــاني، الفــ، A/67/5 (Vol. I(يعكــس فجــوة أخــرى في فعاليــة الرقابــة علــى المــشاريع       
وتلاحظ اللجنة الاستشارية تشابه هـذه الملاحظـات بـشدة مـع شـواغل مراجعـي                ). ٢٨ الفقرة

اصـة في صـناديق   بخالحسابات التي أُعرب عنها في السابق فيما يتصل بالمشاريع المنفذة وطنيـا، و            
ــدان      ــشطة واســعة النطــاق في المي ــتي تمــارس أن ــا ال ــرّ غــير أن المجلــس أ . الأمــم المتحــدة وبرامجه ق

بتحسين كل من صندوق الأمـم المتحـدة للـسكان ومفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين                    
  .دائه في هذا المضمار خلال الفترة المالية الأخيرةلأ
 الأمـم   كـل مـن صـندوق   فيتحـسّن  ا حـدث مـن   ومع ترحيب اللجنة الاستشارية بم     - ٣٣

لــى صــعيد إدارة مــشاريعه شؤون اللاجــئين علــ  الأمــم المتحــدةلــسكان ومفوضــيةل المتحــدة
الميدانية والإشراف عليها، فإنها تشدد على ضرورة ممارسة الرصـد والرقابـة الفعّـالين علـى             
الأمــوال المقدمــة مــن مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة إلى أطــراف ثالثــة لأغــراض تنفيــذ  

بيّنـها   التي   ستفادة من تجارب الصناديق والبرامج    المدروس  ال بتطبيقوهي توصي   . المشاريع
  .  جميع العمليات الميدانيةالمجلس، في

استمرار وجود فجوات في الإفصاح عن الإيرادات والنفقـات في           أيضا   لسالمجولاحظ    - ٣٤
ــة  ــال، ر . البيانــات المالي ــتي   ٤٤ى المجلــس أن المــساهمة البالغــة  أفعلــى ســبيل المث ــون دولار ال ملي

والجريمة مـن الميزانيـة العاديـة كـان ينبغـي أن            قُدّمت إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات        
تُدرج في البيانات المالية لهذا الكيان وفقـا للمبـادئ المنـصوص عليهـا في النظـام المـالي والقواعـد                     

 مكتب  وفي حالة ). ١٤ الفقرة   ، الفصل الثاني،  Corr.1 و   ،A/67/5/Add.9(المالية للأمم المتحدة    
 بـــشأن المعالجـــة المحاســـبية لمبلـــغ بعـــض الـــشواغل  المجلـــسيطـــرحتنـــسيق الـــشؤون الإنـــسانية، 

 تحت بند مشاريع صندوق مواجهة الطـوارئ، مـع          على أنه مصروفات  مليون دولار قيّد     ٢٣٣
، لاحظ المجلـس أنـه لا يـتم الإفـصاح     وفي الختام.  أدلّة تثبت طريقة استخدام الأموال تقديمعدم  
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ــم المتحــدة     ــة للأم ــات المالي ــشكل كامــل وشــفاف في البيان ــدّم إلى الجهــات   ب ــل المق  عــن التموي
ــة ــة       المكلّف ــضايا مواضــيعية عالمي ــها أو لق ــة بعين ــصدّي لحــالات قطري ــات للت الإجــراءات (بولاي
ــة ــشأة )الخاصـ ــاني،،A/67/5 (Vol. I(( مجلـــس حقـــوق الإنـــسان  مـــن جانـــب، المنـ   الفـــصل الثـ
لرئيسي لتمويـل    بأن المصدر ا    الاستشارية وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة   ). ٦٩-٦٦ الفقرات

 الجهـات المكلفـة   وتتلقـى . لإجراءات الخاصة هو الميزانية العادية للأمم المتحدة   ل  المقررة عمالالأ
  الأمـم المتحـدة     الإجراءات الخاصة دعما في بعض الأحيـان مـن خـارج إطـار مفوضـية               بولايات

ستـشارية  وتتفـق اللجنـة الا    . قوق الإنسان، ويكون هذا الدعم من النوع العـيني بوجـه عـام            لح
 وجوب الإفصاح بشكل كامل وشـفاف ودقيـق عـن كـل       فيمع مجلس مراجعي الحسابات     

  .المصدر  النظر عنبصرفما يقدّم إلى الأمم المتحدة وكياناتها من تمويل، 
  

  نهاية الخدمةوبالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة الالتزامات المتعلقة ب    
، بـات علـى الإدارة تغـيير طريقـة          ٦١/٢٦٢و   ٦٠/٢٥٥وفقا لقراري الجمعية العامـة        - ٣٥

ــة الخدمــة ومــا بعــد التقاعــد، وذلــك بعــرض هــذه        عــرض التزاماتهــا المتعلقــة باســتحقاقات نهاي
. الالتزامــات في صــلب البيانــات الماليــة بــدلا مــن عرضــها في الملاحظــات علــى البيانــات الماليــة  

مجلـس مراجعـي الحـسابات إلى      تقـارير    بـشأن  في تقريرهـا الـسابق        الاستـشارية  وأشارت اللجنـة  
ملاحظة المجلس التي مفادها أن هناك تفاوتا لا يـستهان بـه في أسـلوب عـرض هـذه الالتزامـات           

)A/65/498   واقترح المجلس أن تنظر المنظمات في تنقيح سياسـات إفـصاحها عـن    ). ٢٢، الفقرة
اسـبية الدوليـة للقطـاع      طريقة تحديد قيم الالتزامات المتصلة بالإجازات لدى تطبيقها المعايير المح         

وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس أن معظم المنظمات لم يكن قد اتخـذ قـرارا بعـد بـشأن              . العام
  ). ٢٤، الفقرة A/65/498 (المقبلةتمويل هذه الالتزامات 

 توضـع  أن هـذه المـسألة لم تحـسم بعـد، وأنـه لم               أحـدث تقريـر لـه،      في   ،ولاحظ المجلس   - ٣٦
ــة في  خطـــط تمويـــل محـــددة خـــلال  ــرة الـــسنتين المنتهيـ  ٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول٣١ فتـ

)A/67/173   وتشير اللجنـة الاستـشارية إلى أنـه بالنـسبة إلى الأمانـة العامـة للأمـم                 ). ١٦، الفقرة
 هذه المسألة في سياق تقرير الأمـين العـام عـن إدارة التزامـات التـأمين الـصحي                   ستُعالجالمتحدة،  

، والـذي أصـبح مقـرّرا أن        ٦٤/٢٤١ته الجمعيـة العامـة في قرارهـا         بعد انتهاء الخدمة، الذي طلب    
وتشير اللجنة إلى إعراب مجلس مراجعـي الحـسابات عـن قلقـه       . يُقدّم في الدورة الثامنة والستين    

إزاء احتمـال ألا تكــون الكيانــات متمتعـة بــالمركز المــالي الـذي يتــيح لهــا الوفـاء تمامــا بالتزاماتهــا     
مـع الـرأي القائـل بـأن     الاستـشارية  وتتفق اللجنـة  . ستحق فعليا عندما تُ الخدمة المتعلقة بنهاية 

إمكانية التنبؤ بتدفق الأموال تقلّ في حالات الكيانات والأنشطة المموّلة بالتبرعـات، وهـو              
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ة فيمـا يتعلـق بالالتزامـات المقبل ـ       ترتيبـات تمويليـة ملزمـة        تعرقـل وضـع   ما قد يخلـق تحـديات       
  .المتصلة بنهاية الخدمة

  
  الميزنة القائمة على النتائج     

تبيّنت لمجلس مراجعي الحسابات مجدّدا مشاكل خطيرة في تطبيق نهجـي الميزنـة القائمـة              - ٣٧
  المجلـس إلى أن توصـية الجمعيـة العامـة    أشـار فـأولا،  . على النتائج والإدارة القائمـة علـى النتـائج        

 تنفيــذ منهجيــة الإدارة القائمــة  بــأن يــسند الأمــين العــام مــسؤولية٦٤/٢٥٩ في القــرار الــواردة
 إلى عــضو معــني بــذلك في فريــق الإدارة العليــا  علــى نطــاق الأمانــة العامــةعلــى النتــائج بنجــاح

ــه  ــابع ل ــة   ،الت ــرة المالي ــذ خــلال الفت ــاني، ،A/67/5 (Vol. I(( ٢٠١٠/٢٠١١ لم تنفّ   الفــصل الث
ن الأمـم المتحـدة لا تراعـي        وبالنسبة إلى أوجه القصور المحدّدة، لاحـظ المجلـس أ         ). ١٥٦ الفقرة

ونتيجـة  . على نحـو فعـال تماشـي خطـط أعمالهـا التنفيذيـة مـع الأهـداف الاسـتراتيجية للمنظمـة             
هــداف الاســتراتيجية الألــذلك، قــد لا تخــصص مــوارد المنظمــة لأنــشطة تــصبّ في اتجــاه تحقيــق 

ن منـصبّا علـى     ولاحظ المجلس أيضا أن تركيز مؤشـرات الإنجـاز لم يك ـ          . لأمم المتحدة ل الرئيسية
  للحـسابات   خـلال مراجعتـه الأخـيرة      على سبيل العينـة   النتائج في أي من الحالات التي اتّخذت        

))A/67/5 (Vol. I،،١٤٥-١٣٧ الفقرات  الفصل الثاني.(  
 تقارير مجلـس مراجعـي الحـسابات للفتـرة          بشأنسابق  ال ها اللجنة في تقرير   ذكرتوقد    - ٣٨

لـــس المج، أنـــه لم يكـــن لتعليقاتهـــا أو تعليقـــات ٢٠٠٩بر ديـــسم/ كـــانون الأول٣١المنتهيـــة في 
تعليقــات ســائر الهيئــات الرقابيــة تــأثير يــذكر علــى طريقــة عــرض إطــار الميزنــة القائمــة علــى   أو

وتـشير اللجنـة إلى أن الجمعيـة العامـة طلبـت            ). ٢٧، الفقرة   A/65/498(النتائج على مرّ السنين     
ــام  ــين الع ــا ،إلى الأم ــذ      ، أن٦٦/٢٥٧ في قراره ــل بتنفي ــبة للتعجي ــدابير المناس ــاذ الت  يواصــل اتخ

وعنــد الاستفــسار، أبلغــت اللجنــة بــأن فرقــة العمــل الــتي أنــشأها . الإدارة القائمــة علــى النتــائج
الأمــين العــام لوضــع الإطــار المفــاهيمي لــلإدارة القائمــة علــى النتــائج اجتمعــت عــدة مــرات في  

نتـهاء مـن بعـض مبـادرات إدارة التغـيير            وقررت إرجاء عـرض الإطـار إلى حـين الا          ٢٠١١ عام
وتلاحـــظ اللجنـــة أن فرصـــة إدخـــال تحـــسينات علـــى إطـــار   . الجاريـــة داخـــل الأمانـــة العامـــة 

 قــد فاتــت، ذلــك أن لجنــة ٢٠١٥-٢٠١٤الإدارة القائمــة علــى النتــائج لفتــرة الــسنتين /الميزنــة
  .الفترة البرنامج والتنسيق قد قامت بالفعل باستعراض الإطار الاستراتيجي لتلك

وتأســف اللجنــة الاستــشارية لفــوات فرصــة إدخــال تحــسينات علــى نهجــي الميزنــة    - ٣٩
والإدارة القــائمتين علــى النتــائج في ســياق الإطــار الاســتراتيجي للأمــم المتحــدة للفتــرة         

وباستعراض ما جرى في السابق، تتساءل اللجنة الاستشارية الآن عـن      . ٢٠١٥-٢٠١٤
 علـى   وتؤكـد اللجنـة   .  العام، بكل ما أُنفق عليها مـن مـوارد         فائدة وقيمة فرقة عمل الأمين    
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وجوب التنفيذ الفوري لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات المتعلقة بمعالجة أوجـه القـصور             
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تتوقع مراعاة أن        . في تنفيذ نهج الميزنة القائمة على النتائج      

الإدارة القائمـة علـى النتـائج ظـاهرةً في          /ر الميزنـة  تكون أي تحسينات يتم إدخالها علـى إطـا        
  . قبل أن تستعرضه لجنة البرنامج والتنسيق،٢٠١٧-٢٠١٦الإطار الاستراتيجي للفترة 

  
  إدارة المشتريات والعقود    

إلى أنه تم بذل جهد كبير في الـسنوات الأخـيرة لمعالجـة أوجـه              الاستشارية  تشير اللجنة     - ٤٠
غـير أنـه بالنـسبة إلى    . طار الرقـابي المطبـق علـى مـشتريات الأمـم المتحـدة        القصور الخطيرة في الإ   

لـس ملاحظـات محـدّدة    المج، أبـدى  ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ٣١فتـرة الـسنتين المنتهيـة في    
 عمليــة إدارة البــائعين علــى النحــو الــذي   بأنهــابــشأن عمليــة إدارة العقــود، الــتي عرّفهــا المجلــس 

ــسلع والخــدما   ــسليم ال ــضمن ت ــد   ي ــشروط العق ــا ل ــاني A/67/5 (Vol. I((ت وفق ــصل الث ، ، الف
، كانت الأمـم المتحـدة   ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ولاحظ المجلس أنه، في   ). ٩١ الفقرة

.  بليـون دولار ٢,٦ مختلـف مقارهـا، بقيمـة إجماليـة تجـاوزت       في عقود سـارية     ٢٠٥قد أدارت   
ن و الأمـم المتحـدة المكلف ـ     تلقـاه موظفـو   التـدريب الـذي     وعلى وجه التحديد، لاحظ المجلس أن       

وعلاوة علـى ذلـك، تبـيّن للمجلـس أن          . المهام كان محدودا أو معدوما    بإدارة العقود على هذه     
 تـضمّنت مؤشـرات أداء رئيـسية لقيـاس          على سبيل العينـة    في المائة فقط من العقود المتّخذة        ٥٠

بــشكل روتــيني تــرك تقييمــات أداء  يجــريولاحــظ المجلــس أيــضا أنــه . أداء الجهــة المتعاقــد معهــا
  ).١٠٢، الفقرة ، الفصل الثانيA/67/5 (Vol. I((الجهات المتعاقد معها غير مكتملة 

بلغت اللجنة الاستشارية بأنه بينما تدرك الإدارة وجاهـة توصـيات          وعند الاستفسار، أُ    - ٤١
، وهـي   “ة العقـود  إدار” وبـين    “إدارة شؤون العقـود   ”المجلس، فإنها تدفع بوجوب التفريق بين       

متمسكة بعدم المساس بمبدأ الفصل بـين الواجبـات الـذي هـو في صـميم نظـام الرقابـة الداخليـة              
الـتي تـضطلع     شـعبة المـشتريات هـي وحـدها          في حـين أن   وذكـرت الإدارة أنـه      . على المشتريات 

ــإن  بمهمــة ــود، ف ــومي    مهمــة إدارة شــؤون العق ــذ الي ــشمل جوانــب التنفي ــتي ت ــود، ال  إدارة العق
وتلاحـظ  .  الجهـات المقدّمـة لطلبـات الـشراء        تـضطلع بهـا   عاملات الدفع والاستلام والفحص،     لم

 التنقــيح الــسادس، ،اللجنــة أن الأحكــام المتعلقــة بهــذا الأمــر في دليــل مــشتريات الأمــم المتحــدة 
  .  لا تنصّ على هذا التفريق بمثل هذه العبارات الصريحة،)١٥الفصل ( ٢٠١٠مارس /آذار
 أن أنــشطة المــشتريات، كمــا أثبتــت التجــارب    علــىلجنــة الاستــشارية الوتــشدد  - ٤٢

السابقة، تنطوي علـى خطـورة كـبيرة علـى سمعـة المنظمـة إذا لم تـتم إدارتهـا وفقـا للقواعـد                        
. والإجــراءات المعمــول بهــا، بمــا في ذلــك الأحكــام المنــصوص عليهــا في دليــل المــشتريات    

ة مـن موضـوع إدارة العقـود، فهـو           الإدار وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الموقـف الـذي تتخـذه         
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 اللجنـة  وتؤكد. يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الصيغة الحالية لدليل المشتريات      لا
 وتؤكـد . أن هذا الوضع قد يؤدي إلى إفقاد عملية المشتريات لعنصري المساءلة والـشفافية   

ان هنـاك فهـم كامـل مـن     بدأ الفصل بـين الواجبـات إلا إذا ك ـ    بم يصح التمسك أيضا أنه لا    
وتتوقـع اللجنـة الاستـشارية مــن الإدارة أن    . جميـع الأطـراف لـدور كـل منــها ومـسؤولياته     

ــة، وأن ت    ــبيل الأولويـ ــى سـ ــع علـ ــذا الوضـ ــصحّح هـ ــذة في   تـ ــراءات المتخـ ــن الإجـ ــغ عـ بلـ
  .الصدد هذا

  
  الممتلكات غير المستهلكة    

لممتلكــات غــير المــستهلكة إدارة ابــ  فيمــا يتعلــقلاحــظ المجلــس بعــض التحــسن عمومــا   - ٤٣
لمعـايير  بـدء تطبيـق ا     ل ة الجاري ـ عمـال عـزى ذلـك أساسـا إلى الأ       ويُ.  من قبل الإدارة   عنها بلاغالإو

ــة بالأصــول        ــة المحاســبة المتعلق ــها تغــيير طريق ــام الــتي ســيتم بموجب ــة للقطــاع الع المحاســبية الدولي
)A/67/173   قا في حساب الممتلكـات      لا يزال المجلس يلاحظ فرو     ،ومع ذلك )). ب (٣، الفقرة

 الجـرد الـتي     فحوصإثر استعراض المجلس ل   وفعلى سبيل المثال،    . غير المستهلكة في الأمم المتحدة    
 ممتلكـات    أمـاكن  وقت مراجعة الحسابات أنه لا يمكـن تحديـد        له  قر، اتضح   المأجرتها الإدارة في    

كتـب الأمـم المتحـدة     مبالمثـل، لـوحظ في حـال   و.  مليون دولار٢,٧غير مستهلكة تبلغ قيمتها     
قـدرها  ات   مبالغ ـ ، مـع وجـود     ملايـين دولار   ٣,٧ مفقودة تبلغ قيمتها     اجنيف أن هناك بنود    في
وإضـافة  . ٢٠١١-٢٠١٠ في البيانـات الماليـة للفتـرة         المدرجة ملايين دولار في قيمة الأصول     ٣

ــاك احتمــال كــبير     في  يرشــإلى ذلــك، أُ ــزال هن ــه لا ي ائر دوث خــسلحــالمــوجز المقتــضب إلى أن
ــدر أو ــنه ــراء  م ــظ الــسلام       ج ــات حف ــستخدَمة في عملي ــير الم ــير المــستهلكة غ  الممتلكــات غ
)A/67/173 ــان وفي ســياق اســتعراض المجلــس لأراضــي وممتلكــات مكتــب    ). ٤٧-٤٦، الفقرت

 ، المعلومـات التاريخيـة الجيـدة       افتقـارا إلى   جنيف، لاحظ المجلس أيضا أن هنـاك       الأمم المتحدة في  
 ىدا يملكهـا المكتـب، وتكلفـة فـر        يض ـارمن الأ التكلفة الأصلية لعشر قطع     ب ق فيما يتعل  اصةبخو
 لتكلفـة التاريخيـة  ا تقيـيم   ة في لوشم وتفصيل الأصول الم   ،لمكتبل المواقع التابعة   الكائنة في  لمبانيا

ــالغ ــون دولار ١٢,٣ الب ــدرجملي ــة  والم ــات المالي ــو  .  في البيان فر اوخلــص المجلــس إلى أن عــدم ت
  الفصل الثـاني، ،A/67/5 (Vol. I(( هذا الصدد يعرقل إدارة العقارات بفعالية معلومات جيدة في

  .)٤٣الفقرة 
  عدم سلامة المحاسـبة المتعلقـة      وتكرر اللجنة الاستشارية الإعراب عن قلقها من أن         - ٤٤
 راجعة الخارجيـة والداخليـة    المالممتلكات غير المستهلكة أصبح موضوعا متكررا في تقارير         ب

 أن المعايير المحاسبية الدولية  مع مراعاة عاجل،يستلزم اتخاذ إجراء تصحيحي و،للحسابات
وتوجـه  . تقييمهـا في   الإبلاغ عن هذه الأصول و      مزيدا من الدقة في    للقطاع العام ستتطلب  
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سابات لحــ تــها مراجع ســياقاللجنــة الانتبــاه أيــضا إلى أن أوجــه قــصور مماثلــة لوحظــت في  
وتكرر اللجنة توصيتها بـأن  ).  أدناه٦١ انظر الفقرة(لمتحدة لأمم اوبرامج تابعة لصناديق  

يتخذ الأمـين العـام إجـراءات سـريعة لتحـسين حفـظ سـجلات الممتلكـات غـير المـستهلكة                
 نقـاط القيـاس     تـصحيحية إلى جانـب    التـدابير   لل زمنيـة     مسارات ، وأن يضع   حيازتها ومراقبة
  .)٣١، الفقرة A/65/498انظر ( بها المرتبطة

  
  ات المراجعة الداخلية للحساباتترتيب    

 مــن ١٠الــذي أيدتــه الجمعيــة العامــة في الفقــرة  ( الاستــشارية طلــب اللجنــةبنــاء علــى  - ٤٥
، قــام المجلــس بتقيــيم ترتيبــات المراجعــة الداخليــة لحــسابات مفوضــية الأمــم  )٦٦/٢٣٢قرارهــا 

  الفصل الثـاني، ،A/67/5/Add.5(المتحدة لشؤون اللاجئين وقدّم تقريرا عنها خلال الفترة المالية          
ــرة  ــا زالــت تــساور    وأشــار المجلــس إلى ). ١٦٥الفق  مــستوى  إزاء المفوضــية الــشواغل الــتي م

مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، ولكنــه خلــص أيــضا إلى       حاليــا الخــدمات الــتي يقــدمها   
يلــة ر بالقــدر الكــافي في كــل الآثــار الــتي يمكــن أن تنــتج عــن الخيــارات البد نظــالمفوضــية لم ت أن

وعنـــد  ). ١٨٨-١٨٥ الفقـــرات   الفـــصل الثـــاني،  ،A/67/5/Add.5(لتقـــديم هـــذه الخـــدمات   
 ، المفوضــية لا تــزال تــستعرض هــذه المــسألة  إدارةبلغــت اللجنــة الاستــشارية بــأن الاستفــسار، أُ

وائـد  ف للتكـاليف وال    مقـارن  إجراء تحليـل  ب ـ كلـف في ذلك من خلال إنشاء فريق استعراض م        بما
ــارات  ــع خي ــدها لتة مختلفــلأرب ــد تم تحدي ــان ا زوي ــة للحــسابات بخــلكي ــة الداخلي . دمات المراجع

وتتطلــع اللجنــة الاستــشارية إلى  . ٢٠١٢  عــام نهايــةعمــل بحلــول هــذ ال يكتمــلويُرتقــب أن
ــل   ــائج التحلي ــقاســتعراض نت ــة      المتعل ــديم خــدمات المراجع ــة لتق ــة الممكن ــارات البديل  بالخي

 بهـذا  قبل اتخاذ أي قرار نهائي سيلزم، اللجنة أنهوتعتقد . الداخلية للحسابات إلى المفوضية  
 مكتــب  هــذا الاختــصاص مُحــال إلىنظــرا إلى أنلــه،  أســاس قــانوني رسمــي الــشأن، إقامــة

  . باء٤٨/٢١٨قرار الجمعية العامة ل  طبقاخدمات الرقابة الداخلية
ــدري        - ٤٦ ــم المتحــدة للت ــم المتحــدة ومعهــد الأم ــة الأم ــشأن جامع ــري المجلــس ب ب وفي تقري

 بـين هـذه الكيـانين    ين المـبرم ين المـسائل بـشأن الاتفـاق      عددا من  ، أثار المجلس  )اليونيتار (والبحث
ــة للحــسابات      و ــة الداخلي ــوفير خــدمات المراجع ــة لت ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب وأشــار . مكت

المجلس، بشكل خاص، إلى أن هذه المسائل ظلـت غـير محـسومة خـلال هـذه الفتـرة الماليـة وأنـه                 
، A/67/5 (Vol. IV((ي مراجعــة داخليــة للحــسابات خــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض    أرتجــ لم

وعنــد الاستفــسار، ). ٩ ة الفقــر، الفــصل الثــاني،A/67/5/Add.5، و ١٠الفــصل الثــاني، الفقــرة 
أُبلغــت اللجنــة الاستــشارية بــأن المــشاورات بــشأن مختلــف الخيــارات المتعلقــة بتقــديم الخــدمات  

دمات المراجعــة الداخليــة للحــسابات بخــتغطيــة ال  اطــرادأجــل كفالــةوالتوظيــف والتمويــل مــن 
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يقن ت ـوتعتقـد اللجنـة الاستـشارية أن اسـتمرار حالـة عـدم ال             .  بعـد  ةسم ـاحصل إلى نتيجة    ت لم
ــات   ــشأن ترتيب ــة الالمب ــة للراجع ــؤدي إلى داخلي ــد ي ــة حــسابات ق ــل في الرقاب ــة  خل  الداخلي

للجنـة بـالقلق أيـضا مـن أن مـسألة اسـتمرار             وتـشعر ا  . جامعة الأمـم المتحـدة واليونيتـار       في
ــة   ــة الداخلي ــة لكيانــات في تــوفير المكتــب خــدمات الرقاب ، ولا ســيما   المتحــدة     الأمــم  تغطي

مشاكل ذات وجود ضغوط التمويل، قد تعكس ل اعرضت الأكثر  الصغيرة نسبياللمنظمات
 ،ر الجمعيــة العامــة تقتــرح اللجنــة الاستــشارية أن تنظــ،ولهــذا. أكثــربقــدر طــابع جــوهري 

 مفوضــية الأمــم  ذي الــصلة المعــروض في الفقــرة الــسابقة بــشأن شاغلتناولهــا للــســياق  في
 في المسألة الأوسع نطاقا المتعلقة بولايـة مكتـب خـدمات الرقابـة              ،المتحدة لشؤون اللاجئين  

  .ه جهة تقدم الخدمات لمختلف الكيانات التابعة للأمم المتحدةوصفالداخلية ب
ه مكتـب خـدمات   ي ـريج إلى أن التقيـيم الـذي    له،في أحدث تقرير ،  ار المجلس أيضا  وأش  - ٤٧

  كان لا يزال غير مكتمل وقـت إجـراء         الرقابة الداخلية بشأن هيكل شعبة التحقيقات التابعة له       
 وأوصــى بــأن ،)١٩٤-١٨٩، الفقــرات ، الفــصل الثــانيA/67/5 (Vol. I((مراجعــة الحــسابات 
ــرح  ــستند أي مقت ــذا ال ــي ــلصدد في ه ــارن إلى تحلي ــ مق ــارات   فوال وفيلا للتك ــيم للخي ــد وتقي ائ

 تعـرض  ت تقيـيم شـامل لاحتمـالا    مـا لم يجـر  وإضافة إلى ذلـك، شـدد المجلـس علـى أنـه         . المتاحة
الأمم المتحدة للغش، لن يتمكن مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة مـن تحديـد المـستوى الأمثـل                    

 ، الفـصل الثـاني،  A/67/5 (Vol. I)(متطلبات ولايتـه    إنجاز من أجلتوزيع هذه المواردللموارد ول
 التحقيـق لـدى مكتـب     قـدرات  اللجنة الاستشارية بـأن مـسألة  ذكّروت). ٢٠٨-٢٠٦الفقرات  

ــة الداخلي ــ  ــا ةخــدمات الرقاب ــها وموارده ــد النظــر   وهيكل ــا برحــت قي ــسا   م ــدورة ال ــذ ال ة بع من
انظــر القــرارات  (سلام عمليــات حفــظ ال ــ ل هاوالخمــسين للجمعيــة العامــة في إطــار استعراض ــ   

 إلى الطبيعـــة  مـــؤخراوأشـــارت اللجنـــة ). ٦٣/٢٨٧  و٦١/٢٧٩  و٦١/٢٧٥  و٥٧/٣١٨
) A/66/779/Add.1انظـر   (المؤقتة للمشروع التجريبي للمكتب بشأن مراكز التحقيـق التابعـة لـه             

وأوصت بأن يقدم المكتب تقريرا نهائيـا عنـه في سـياق ميزانيـة حـساب الـدعم المقترحـة للفتـرة                      
 فيمـا أُعـرب عنـه        الحسابات ي مجلس مراجع   مع فق اللجنة الاستشارية  توت. ٢٠١٣/٢٠١٤

ض الأمـم المتحـدة للغـش وهيكـل ومـوارد شـعبة              تعـرّ  ت بشأن الصلة بين احتمالا    من آراء 
  خـدمات الرقابـة الداخليـة      مكتـب بأن ينجـز     هاتيوصتكرر ت  و ،التحقيقات التابعة للمكتب  

  .النتائج النهائية لاستعراض هيكله التنظيمي العامة بشأن الجمعية إلى تقريره
  

  الغش والغش المفترض    
قواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة، قـدمت الإدارة إلى مجلـس مراجعـي         نظام المـالي وال   وفقا لل   - ٤٨

كـان  و. ٢٠١١-٢٠١٠فتـرة الـسنتين     لالحسابات تقريرا عن حـالات الغـش والغـش المفتـرض            
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ــوع ــالات مجمــ ــشال حــ ــها  غــ ــغ عنــ ــا٩ المبلــ ــل لات حــ ــسنتين  ٢١ مقابــ ــرة الــ ــة في فتــ    حالــ
فتـــرة لل دولارا ٦٦ ٣٨٥ وبلغـــت قيمـــة حـــالات الغـــش والغـــش المفتـــرض . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة لل دولارا ٧٣٠ ٠٤٩، مقابل ٢٠١١-٢٠١٠

  
  الصناديق والبرامج  -رابعا   

  ملاحظات عامة    
ــا ورد في الفقــرة    - ٤٩ ــا لم ــا غــير  ١٥ت  أعــلاه، أصــدر مجلــس مراجعــي الحــسابا  ٤وفق  رأي
 بـشأن كيانـات الأمـم المتحـدة، وأصـدر رأيـا معـدلا بـشأن حـسابات هيئـة                  اتتحفظشفوع ب م

تعلــق بوكالــة الأمــم ا يمــفي “مــسألة أخــرى”الأمــم المتحــدة للمــرأة، وأصــدر ملاحظــة بــشأن  
ر المجلـس   ولم يُـصدِ  . )الأونـروا  (المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الـشرق الأدنى        

وبينمـا ترحـب    . ٢٠١١-٢٠١٠ بـشأن حـسابات فتـرة الـسنتين          اتتحفظ ـشفوعة ب ية آراء م  أ
 بــشأن مراجعــة  حاليــا تحققــت الــتياتتحفظــشفوعة باللجنــة الاستــشارية بــالآراء غــير الم ــ

 إدارة  في والتحــسن الملحــوظ، كيانــات مثــل صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان  حــسابات
نتيجـة الـتي خلـص       تحيط علما أيـضا بال      فإنها ، عليها ا والرقابة  وطني ةنفذومراقبة مشاريعه الم  

 رزه مكتـب الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع          يح ـ المجلس بشأن التقـدم المـستمر الـذي          إليها
ــة إلى   في ــضعف وأوجــه القــصور   جهــوده الرامي ــواطن ال   المحــددة ســابقا في مجــال معالجــة م

ت علــى نطــاق منظومــة الأمــم  جميــع الكيانــا أن تــوليوتتوقــع اللجنــة الاستــشارية. المراقبــة
 تـؤثر علـى رأي مجلـس مراجعـي      يمكـن أن المتحدة اهتماما للمـسائل المـثيرة للانـشغال الـتي       

  .الحسابات بشأن بياناتها المالية
مــسألة ”ن بــشأ فقــرة  يتـضمن الأونروا، أصــدر المجلـس رأيــا غــير معــدل بــ تعلــقوفيمـا ي   - ٥٠

ذلــك قديــة علــى الرقابــة الداخليــة في   انخفــاض مــستويات التمويــل والن يرأثتــتعكــس “ أخــرى
 البيانات المالية للكيـان، الـتي        المجلس الانتباه إلى   وجهو). ، الفصل الأول  A/67/5/Add.3 (الكيان
 العاديـة غـير المخصـصة     اعتماداتـه  مليـون دولار في    ٣٣,٦٧ وجود عجز تـشغيلي قـدره        توضح

النقديـة  محـدود مـن     رصـيد   و)  ملايـين دولار   ٣,٨٦(وانخفاض شديد في مستوى الاحتياطيـات       
وسلط المجلس الـضوء أيـضا علـى       . ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ مليون دولار في     ٣٥بلغ  
 علـى مـلء الـشواغر في الوظـائف          كيـان  انخفاض مستويات التمويل والنقدية علـى قـدرة ال         يرأثت

ــالحيويــة و ــة  يرأثت ــة الــضوابط الداخلي ــه ذلــك علــى فعالي ). اني، الفــصل الث ــA/67/5/Add.3 ( لدي
وتذكّر اللجنة الاستشارية بملاحظتها السابقة المتعلقة بالظروف التشغيلية الـتي تعمـل فيهـا              

هذه الظـروف    فيما رآه من أن      إلا أنها تتفق مع المجلس    ). ٤١، الفقرة   A/65/498(الأونروا  
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رقابـة علـى   ال أن الأمـر يـستلزم تقويـة    تتطلب زيادة التركيز على تدابير الرقابـة الداخليـة و         
  .إدارة الميزانية

 المنـشأة حـديثا، أصـدر المجلـس تقريـرا معـدلا             ،لمـرأة لفيما يتعلـق بهيئـة الأمـم المتحـدة          و  - ٥١
 الجديـد والفتـرة الانتقاليـة     هـذا الكيـان  تعلـق بتـشكيل  تإلى مـسائل  فيـه   أشار  ،لمراجعة الحسابات 

 مدتها سـتة     انتقالية فقد نص القرار على فترة    . ٦٤/٢٨٩قرار الجمعية العامة    في   عليها   وصنصالم
 كيانـا    هيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة       ، تصبح بعدها  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ حتى   أشهر،
لا تــزال  ٢٠١١عــام في بيــد أن المجلــس لاحــظ أن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة كانــت   . عــاملا

اسـيين  س الأ ينالمـوظف كن بعـض    وفضلا عن ذلك، لم ي    . بصدد تحديد المستوى المطلوب لمواردها    
 جـراءات الإسياسات وال ـ، وكانـت  ٢٠١١حـتى النـصف الثـاني مـن سـنة      بعد  بالهيئة قد التحقوا 

، بمـا في ذلـك نظامهـا المـالي وقواعـدها      عـداد  لدعم ولايتها الأوسع نطاقا لا تزال قيـد الإ    اللازمة
ر علــى ولـذلك، لم يج ـ ). A/67/5/Add.13انظــر  (٢٠١١أبريـل  / الـتي اعتُمــدت في نيـسان  ،الماليـة 

 عملياتهـا    فيمـا يتعلـق بالرقابـة علـى         الداخليـة للهيئـة    ضوابط تطبيق نظام ال ـ   نحو متسق طيلة السنة   
 المجلـس أيـضا أن البيانـات الماليـة المتعلقـة بأنـشطة صـندوق الأمـم                  لاحـظ و. ومشاريعها وبرامجها 

 أُرفقـــت ٢٠١٠ديــسمبر  /يوليــه إلى كـــانون الأول /مــن تمـــوز للفتـــرة المتحــدة الإنمـــائي للمــرأة   
ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ل   با ــة لهيئ ــات المالي ــاملبيان ــضاربا في التفــسيرات  ممــا،٢٠١١ ع   أوجــد ت
ترتيبــات نقــل أصــول الكيانــات الأربعــة الــتي تم دمجهــا لتــشكيل هيئــة الأمــم    ب  المتعلقــةقانونيــةال

ارتــأى علــى وجــه التحديــد، و). ٢٠ الفقــرة  الفــصل الثــاني،،A/67/5/Add.13(المتحــدة للمــرأة 
للمـرأة  الإنمـائي    الأمم المتحدة الإنمـائي أن مـسؤولياته عـن إدارة صـندوق الأمـم المتحـدة                  برنامج

وإضـافة  . ٢٠١٠يوليـه  /انتهت عندما حُل الصندوق في تموزقد أنشطته في بياناته المالية   وإدراج  
 بصددها مخـاطر     المجلس حدد الكيانات التي     هي أحد   هيئة الأمم المتحدة للمرأة     كانت إلى ذلك، 

 وتعــي اللجنــة الاستــشارية.  المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام ينــة فيمــا يتعلــق بتطبيــقمع
  الأمم المتحدة للمرأة والتحديات خلال الفترة الانتقالية لإنشاء هيئةصودف من عقبات ما
 في توصـيته بـأن       المجلـس   تتفـق مـع     اللجنـة   بيـد أن   . إنشاء أي كيان جديد     ينطوي عليها  التي

. يهالـد  إلى تعزيـز أطـر الرقابـة الداخليـة      الراميـة  يئة الأمم المتحدة للمرأة جهودهـا      ه تواصل
ن الهيئات  م موحد للولايات الصادرة      تفسير  تطبيق  وجوب د اللجنة ؤكوإضافة إلى ذلك، ت   

دمج أو ت ـُ /كيانـات تابعـة للأمـم المتحـدة و        فيهـا    تُحل    التي التشريعية في جميع الحالات المقبلة    
  .والمساءلةا لحدوث زلات في الإبلاغ  تفادي، جديدةمنظمةإطار  في
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  المسائل المالية والمسائل ذات الصلة    
يواصل مجلس مراجعي الحسابات إصـدار مـا توصـل إليـه مـن نتـائج بـشأن الـسجلات                       - ٥٢ 

وعلـى سـبيل المثـال، يلاحـظ المجلـس أن نفقـات التنظـيم والإدارة في          . والـبرامج  المالية للصناديق   
بـشكل غـير صـحيح أو قُيـدت بأقـل مـن             صُـنِّفت   ) اليونيـسيف (لأمم المتحـدة للطفولـة      منظمة ا 

 عنـد و). ١٤-١٣الفصل الثـاني، الفقرتـان       ،   A/67/5/Add.2 ( مليون دولار    ١٦٧قيمتها بمقدار   
ــة الاستــشارية بــأن إدارة اليونيــسيف   الاستفــسار، أُ أوضــحت أنهــا بــصدد تحــسين   بلغــت اللجن

برنــامج الأمــم  طريقــة عرضــها وأنــه يجــري بــذل جهــود مــشتركة مــع شــفافية هــذه التكــاليف و
المتحــدة الإنمــائي وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان مــن أجــل الاتفــاق علــى تــصنيف موحــد     

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاحـظ المجلـس وجـود          حالة  وفي  . للتكاليف المتعلقة بهذه الرسوم    
ر مـن النفقـات الـتي تمـت مـن خـلال طريقـة التنفيـذ                  مليـون دولا   ١٣من مبلـغ     ثغرة في التحقق    

ــامج     ــدها برنـ ــتي يعتمـ ــوطني الـ ــائي    الـ ــدة الإنمـ ــم المتحـ ــاني،   ، A/67/5/Add.1 (الأمـ ــصل الثـ الفـ
خلص المجلـس إلى أنـه لم توضـع الترتيبـات            وفي حالة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،       ). ٦٤ الفقرة

الـشركاء المنفـذين في إطـار    جانـب  مـن   ات المتكبدة النفقمن الإدارة التي تحقق استوثاق الكافية  
يقـوم بهـا برنـامج       في الرقابة التي    ضعف  أوجه  أيضا  لاحظ المجلس   و. الصندوق المتعدد الأطراف  

الثـاني،   ، الفـصل     A/67/5/Add.6 (الأمم المتحدة للبيئة على الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف             
المـسائل الماليـة   فيما ارتآه مـن أن  تشارية مع المجلس وتتفق اللجنة الاس). ٤٦-٢٣الفقـرات   

   .على وجه السرعةينبغي أن تُسوى  المذكورة أعلاه 
، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمـستوطنات البـشرية،         وفي حالتي    - ٥٣ 

ناجمــة عــن  أســفرت عــن خــسائر، الــتي في الكيــانينإدارة النقديــة المجلــس أن ممارســات  لاحــظ 
،  A/67/5/Add.6 (أدت إلى تقليص الأموال المتاحة لتنفيـذ المـشاريع            قد   ،أسعار صرف العملات  

ــرات   ــاني، الفقـ ــصل الثـ ــرات  Corr.1  و   A/67/5/Add.8 ، و ٦٦-٦٠الفـ ــاني، الفقـ ــصل الثـ   ، الفـ
ه الاستــشارية مــن جانــب ممثــل الأمــين العــام بأنــ د الاستفــسار، أُبلغــت اللجنــة نــوع). ٢٤-٢٢

. للتخفيف مـن آثـار هـذه الخـسائر         يجري استعراض استراتيجية أوسع نطاقا على صعيد المنظمة         
بحلـول   في صـيغته النهائيـة      المتعلق بذلك على مستوى السياسات      ومن المتوقع أن يوضع التوجيه      

وتتطلع اللجنة الاستشارية إلى تلقي تفاصـيل بـشأن المقتـرح الـداعي إلى              . ٢٠١٢نهاية عام   
   .تقلبات أسعار الصرفلستراتيجية للتخفيف من الخسائر المتصلة بالتعرض ا وضع 

ــشارية اســتمرار ارتفــاع مــستوى أرصــدة        - ٥٤  ــة الاست ــروا وتلاحــظ اللجن ــستحقة الأون الم
ســلطات الحكومــات  لم تردّهــا ولكــن الــتي دُفعــت عــن ضــريبة القيمــة المــضافة  الناتجــة القــبض 
المجلـس   ، إلى جانـب تحفظـات   )٢٠١١ديـسمبر  /ون الأول مليون دولار في كان    ٥٥,٩(المضيفة  
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 ملايـين   ٧,٩٥(بشأن إمكانية تحصيل الجزء المستحق القبض منذ زمن طويل مـن هـذا الرصـيد                
وتلاحظ اللجنة أيـضا أن مفوضـية الأمـم    ). ٤٩الفصل الثاني، الفقرة   ، A/67/5/Add.3 ) (دولار 

غـير   من ضريبة القيمة المـضافة       اً دولار ٨٧٢,٣١٩لشؤون اللاجئين تعتزم شطب مبلغ       المتحدة  
الفـصل الثـاني،     ، A/67/5/Add.5 (الأسـاس القـانوني للمطالبـة       قابل للتحصيل بسبب عدم إثبات      

ة من ضـرائب    االاستشارية إلى أن الأمم المتحدة وكياناتها معف       وتشير اللجنة   ). ١٩٠الفقرة  
وتـرى اللجنـة أنـه ينبغـي بـذل      .  المـضيفة مع البلدان القيمة المضافة وفقا للاتفاقات الموحدة   

فُـرض  الحكومـات المـضيفة علـى وجـه الـسرعة مـا              قصارى الجهود لكفالة أن ترُد سلطات       
   .من ضرائبوتم دفعه 

  
  أنشطة جمع الأموال    

زال مجلس مراجعي الحسابات يبدي ملاحظات بشأن علاقة منظمة الأمـم المتحـدة              ما   - ٥٥ 
فبـالنظر إلى أهميـة مـساهمة هـذه اللجـان في اليونيـسيف،              . ا الوطنية لجانهب) اليونيسيف(للطفولة  

الفتــرة الماليــة، استعراضــا للعلاقــة القائمــة بــين اليونيــسيف  أجــرى المجلــس، كجــزء مــن مراجعــة 
الــصلة، ولــدور اليونيــسيف في الرقابــة علــى  واللجــان الوطنيــة، ولتنفيــذ اتفاقــات التعــاون ذات 

اليونيــسيف بــدور اســتباقي  تحديــدا بــأن تقــوم المجلــس أوصــى و. أنــشطة هــذه اللجــان ورصــدها
 ،والرقابـة عليـه    بدرجة أكبر في رصد الدور الذي تضطلع به هذه اللجان في مجال جمع الأموال               

صــناديق هــذه اللجــان كــثيرا مــا تتجــاوز المــستويات   تــستبقيها ولاحــظ أن نــسب المبــالغ الــتي  
الفـصل   ، A/67/5/Add.2 (لنموذجيـة لليونيـسيف     القصوى المنصوص عليها في مـذكرة التفـاهم ا         

وتــشير اللجنــة الاستــشارية إلى توصــيتها الــسابقة بــأن تتقيــد       ). ١٠٥-٨٨الفقــرات  الثــاني، 
الحـد  هـذا    في المائـة للجـان الوطنيـة، مـا لم يـتغير              ٢٥البـالغ   الاسـتبقاء    اليونيسيف بكل دقة بحد     

بلغــت  الاستفــسار، أُعنــدو). ٤٧، الفقــرة  A/65/498 (  بموجــب نظامهــا المــالي وقواعــدها الماليــة 
. اتفـاق تعـاون جديـد مـع لجانهـا الوطنيـة       اللجنة الاستشارية بأن إدارة اليونيسيف وافقت علـى         

مــؤخرا مــن اليونيــسيف    يتوقــع النظــام المــالي والقواعــد الماليــة المعتمــدين   ،وبالإضــافة إلى ذلــك
وافقـت    الظـروف الاسـتثنائية، علـى نحـو مـا            إمكانية وجود فـروق في معـدل اسـتبقاء المبـالغ في           

كانــت قــد ، ٢٠١٢يوليــه /وحــتى تمــوز. عليــه اليونيــسيف في خططهــا الاســتراتيجية المــشتركة 
العمـل بقائمـة    أيضا  بدأت اليونيسيف   و. من هذه الخطط في صيغتها النهائية       خطة   ٢٥ضعت  وُ

جمـع الأمـوال الـتي تقـوم بهـا          رقابـة علـى أنـشطة       التمارسـه مـن      للتحسينات في مجال الرصد فيمـا       
   . اللجان الوطنية

 اللجنة الاستشارية بخطر الإضرار بالسمعة الـذي قـد تتعـرض لـه اليونيـسيف مـن                  رّقوت   - ٥٦ 
استخدام اسمها وعلامتها من جانب لجان وطنية لا تمارس عليها سوى مراقبة محـدودة في                جراء  
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جــان كيانــات خاصــة منــشأة في إطــار  غــير أنهــا تلاحــظ أن هــذه الل . عــضاءالأدول الــفــرادى 
مراجعـة الحـسابات والتحقـق الـتي تفرضـها الـدول الأعـضاء               القانون الوطني وخاضعة لمتطلبات     

لتعزيز الضوابط  فيما اتخذته من إجراءات     اليونيسيف  مع  فق اللجنة الاستشارية    توت. المعنية
   . اتفاقات التعاون المفروضة على اللجان الوطنية من خلال تحسين 

  
  تنفيذ المشاريع    

استعراض المجلس لصناديق وبـرامج الأمـم المتحـدة وبخاصـة الاتجـاه نحـو إدارة             في سياق      - ٥٧ 
في الميــدان، لاحــظ المجلــس المــضطلع بهــا لامركــزي فيمــا يتعلــق بالأنــشطة   المــشاريع علــى نحــو 

فمـثلا، لاحـظ    . ليـة الامتثـال للنظـام المـالي والقواعـد الما         ضرورة تحسين الرقابة مـن أجـل كفالـة          
ــامج الأمــم المتحــدة     ــة لبرن ــضوابط الداخلي الإنمــائي لا تطبــق باتــساق في المكاتــب    المجلــس أن ال

الأنـشطة الميدانيـة ورصـدها     الميدانية، وأنه ينبغي لمقر هذا الكيان أن يواصل تعزيـز الرقابـة علـى           
) A/67/5/Add.1  المتحــدة للــسكان،  وفي صــندوق الأمــم ). ٩٧-٩٥، الفــصل الثــاني، الفقــرات

الإقليميـة   لاحظ المجلس استمرار عدم الوضوح فيما يتعلق بمـدى مـا يـتعين أن تمارسـه المكاتـب                   
أعـرب  و). ٨٢-٧٨الفصل الثاني، الفقـرات      ، A/67/5/Add.7 (من رقابة على المكاتب القطرية      

لإدارة عمليتـها    زيـة   لمـرأة إلى آليـة مرك     لالمجلس عن القلق أيضا إزاء افتقار هيئـة الأمـم المتحـدة              
الكيــان يفتقــر إلى هــذا وارتــأى المجلــس أن . المتــصلة بطرائــق التنفيــذ الــوطني والإشــراف عليهــا 

ضــــمانات بــــأن الأمــــوال الــــتي تــــدار علــــى الــــصعيد الــــوطني تــــستخدم للغــــرض المقــــصود   
) A/67/5/Add.13    مجلـس   مـع فق اللجنـة الاستـشارية      توت). ٩٠-٧٢الثاني، الفقرات    ، الفصل 
مـا يتعلـق     رصـد المـشاريع والرقابـة عليهـا في         تحـسين فيما أوصى بـه مـن       اجعي الحسابات   مر

ــة  ــشطة الميداني ــي و. بالأن ــادل    ه ــى تب ــات عل ــشجع الكيان ــدروس    ت ــضل الممارســات وال أف
   . الإدارة الفعالة للهياكل التنظيمية اللامركزيةمجال المستفادة في 

ــامج الأمــم المتحــدة   وأشــار المجلــس مــرة أخــرى إلى أن منازعــة      - ٥٨  ــة الأمــد بــين برن طويل
الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع بـشأن رصـيد مـشترك بـين الـصناديق قـدره                     الإنمائي ومكتب   

 إزاء مـدى كفايـة الـضوابط        هوأعرب المجلـس عـن اسـتمرار قلق ـ        . مليون دولار لم تسو بعد     ١٨
جــراءات اللازمــة في الوقــت عنــها وفي اتخــاذ الإ القائمــة في تــسجيل هــذه المعــاملات والإبــلاغ  
). ٤٩الفـصل الثـاني، الفقـرة        ، A/67/5/Add.1 (  المناسب مـن أجـل تـصحيح حـالات التـضارب            

فريـق للخـبراء مـن أجـل تـسوية           بلغت اللجنـة الاستـشارية بأنـه يجـري عقـد            د الاستفسار، أُ  نوع
الـسنتين قيـد     وبالإضـافة إلى ذلـك، لاحـظ المجلـس خـلال فتـرة      . المسائل المعلقـة في هـذا الـصدد    

ــدره    ــرق ق ــبلغ  ٤٩,٠١الاســتعراض وجــود ف ــين الم ــون دولار ب ــذين الين ملي أصــلا ا م ســجلهل
المتحـدة الإنمــائي ومكتـب الأمــم المتحــدة لخـدمات المــشاريع، فيمـا يتعلــق بقيــود      برنـامج الأمــم  
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 الفــصل ، A/67/5/Add.1 (بــين الكيــانين المــبرم الخــدمات الإداريــة  تــسوية أُدخلــت علــى ترتيــب 
في توصـيته  مجلـس مراجعـي الحـسابات     مـع   فـق اللجنـة الاستـشارية       توت). ٤٧الثاني، الفقـرة    

وتـشير  . منـذ أمـد طويـل      بالإسراع بتسوية مسألة الرصيد المشترك بين الصناديق المـستحق          
الكيــانين   مــن اللجنــة إلى أنــه يمكــن الحــد مــن وقــوع مــشاكل في المــستقبل إذا احــتفظ كــل

   . المقدمةخدماتثباتاً للإيكفي من الوثائق  بما
لتحـويلات النقديـة،    لولاحظ مجلس مراجعي الحـسابات أيـضا أن إطـار النـهج المنـسق                  - ٥٩ 

 والحـد مـن تكـاليف المعـاملات،         اًمواءمة التحويلات النقدية للمشاريع المنفـذة وطني ـ       الرامي إلى   
نتاجات الـتي توصـل إليهـا       تحديـدا إلى الاسـت    المجلـس   وأشـار   . ويطبق باتساق في الميدان    لم يعتمد   

التابعـة  ولتحويلات النقديـة  لاللجنة الاستشارية المعنية بالنهج المنسق     التقييم العالمي الذي أجرته     
تتضمن ملاحظات مفادها أن المبـادرة لم تنفـذ بمـا يتجـاوز              لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والتي      

في وضع خطط للضمان ولمراجعة الحـسابات         المراحل الأولى وأن البلدان المنفذة تواجه تحديات      
) A/67/5/Add.1  اللجنــة الاستــشارية أن هــذه المبــادرة  وتعتقــد ). ٩١، الفــصل الثــاني، الفقــرة

فــق توت. صــناديق الأمــم المتحــدة وبرامجهــا  علــى صــعيد ةواضــحلا تبــدو لهــا ملكيــة المهمــة 
 أن البرنـامج الإنمـائي      وتلاحـظ ،   ونتـائج  فيمـا خلـص إليـه مـن توصـيات         المجلـس   اللجنة مع   

لتحـويلات النقديـة في     لوافق على اتخاذ خطوات ترمي إلى تعزيز تنفيذ إطار النهج المنـسق              
   .القطرية المكاتب 

  
  إدارة المشتريات والعقود    

واصل المجلس إبداء ملاحظات فيمـا يتعلـق بعـدم الامتثـال لقواعـد المـشتريات المعمـول               - ٦٠ 
في عدة حالات على صـعيد مختلـف الكيانـات، لوحظـت         وسبيل المثال،   فعلى  . الكيانات بها في   

 علـى المـشتريات بـأثر رجعـي والعقـود الأحاديـة       اتمـن الموافق ـ قدر كـبير     حالات تنطوي على    
وتحديــدا، . التــشغيلية لتبريــر إجــراءات الــشراء الاســتثنائية المتطلبــات بــبعض المــصدر والــتحجج 

وتـشغيل اللاجـئين الفلـسطينيين في الـشرق الأدنى          ة لإغاثة   لاحظ المجلس أن وكالة الأمم المتحد     
دولار لعمليات مناقـصة عاديـة في سـياق           مليون   ٩٠,٨ إعفاء تبلغ قيمتها مجتمعة      ٤٤٥منحت  
ــود، إلى جانــب  إرســاء  ــرة    ٢٤العق ــي، خــلال فت ــأثر رجع ــة ب ــة موافق ــة في    حال ــسنتين المنتهي ال

ــانون الأول ٣١ ــسمبر /كـ ــرات   A/67/5/Add.3  (٢٠١١ديـ ــاني، الفقـ ــصل الثـ ). ٩٤  -٨٤، الفـ
حـالات  كـبير مـن     عـدد   وجـود   مكتب الأمم المتحدة لخدمات المـشاريع       في حالة    أيضا   لوحظو

 قيمتــها الإجماليــة تعــن طريــق عمليــات عطــاءات تنافــسية رسميــة، بلغ ــالــتي لم تمــارس الــشراء 
 الثــاني، الفقــرة  ، الفــصل A/67/5/Add.10 (فتــرة الــسنتين    دولار علــى مــدى  يــين ملا٣٠٤,٩

الإجــراءات التــصحيحية جاريــة في الكيــانين   الحــالتين أن كلتــا ولاحــظ المجلــس في )). ب( ٩٨
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البيئات التـشغيلية   طابع التقلب الذي تتسم به ومع أن اللجنة الاستشارية تلاحظ   . المعنيين
ــا ت   ــذكورين، فإنه ــالين الم ــق تفي المث ــع ف ــز ا ه توصــياتفيالمجلــس م ــة إلى تعزي ــضوابط  الداعي ل

   . الامتثال لإجراءات الشراءدرجة الداخلية وتحسين  
  

  الممتلكات غير المستهلكة    
ــائج الــتي توصــل إليهــا المجلــس فيمــا يتعلــق بــالأمم المتحــدة     أشــير    - ٦١  انظــر (في ســياق النت
المجلــس كــرر ملاحظاتــه وتوصــياته بــشأن إدارة الأصــول، إلى أن ، ) أعــلاه٤٤ و ٤٣ الفقــرتين 

ــه   فمــثلا، مــا. الممتلكــات غــير المــستهلكة   بــشأن ســيما ولا زال المجلــس يلاحــظ خــلال زيارات
الإنمــائي أوجــه قــصور في إدارة الأصــول     الأمــم المتحــدة  للمكاتــب القطريــة التابعــة لبرنــامج    

) A/67/5/Add.1   أوصــى المجلــس بــأن يقــوم   وبالمثــل، ). ١٢٤-١١٦، الفــصل الثــاني، الفقــرات
بالأصـول الموجـودة في    سجل الخـاص  ال ـسكان بعملية تحقق كاملة من      صندوق الأمم المتحدة لل   

الفقـرات   ، الفـصل الثـاني،    A/67/5/Add.7 (الميدان، وذلك بـسبب ملاحظـة عـدد مـن التباينـات           
مراجعـة حـسابات    عدَّلـة بـشأن     آرائـه الم  علـى   المجلـس   يُبـق   ومن جهة أخرى، لم     ). ١١٦-١١١

 الأمم المتحـدة للمـستوطنات البـشرية خـلال فتـرة الـسنتين              الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج    برنامج  
قــيم أجريــت لالــتي تُثبــت التعــديلات قُــدمت أدلــة كافيــة  قــد أنــه  نظــرا إلى قيــد الاســتعراض، 

، الفــــصل الثــــاني، الفقرتــــان    A/67/5/Add.6 (   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الأصــــول في فتــــرة الــــسنتين   
وبالمثـل، لاحـظ المجلـس      ). ٤٠الفقـرة    اني،  ، الفصل الث ـ   Corr.1  و     A/67/5/Add.8 ؛ و   ٨٨ و ٨٧

في أراض ومبـان، وذلـك    أن الأونروا أنجزت مشروعها الرامي إلى توثيـق وتقيـيم مـا لـديها مـن             
الثـــاني،  ، الفـــصل  A/67/5/Add.3 (اعتمادهـــا للمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام إطـــار 

ة إزاء اسـتمرار القيـام بالمحاسـبة        زالت اللجنـة الاستـشارية قلق ـ      وما). ١٠٦-١٠٤الفقرات  
بالممتلكــات غــير المــستهلكة علــى نحــو غــير صــحيح، وهــو مــا يــشكل خطــرا علــى  المتعلقــة 

علــى  الــصناديق والــبرامج الــتي تعتمــد اعتمــادا كــبيرا في تمويلــها الــسمعة، ولا ســيما سمعــة 
بــة علــى تطبيــق المترتثــار الآمــا يتعلــق بأعــلاه في  ٤٤ اللجنــة إلى الفقــرة وتــشير. التبرعــات

   .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في هذا الصدد
  

   الغش والغش المفترض     
كـــشف مجلـــس مراجعـــي الحـــسابات في فـــرادى تقـــارير مراجعـــة الحـــسابات المتعلقـــة   - ٦٢

وبرامجها عن حالات الغش والغش المفترض التي وُجدت في كـل كيـان              بصناديق الأمم المتحدة    
د نـــوع. النظـــام المــالي والقواعـــد الماليــة للأمـــم المتحــدة    مـــن مرفــق  ‘ ١’) ج (٦ وفقــا للفقــرة  

جانـب المـسؤول الرسمـي في الكيـان          الاستفسار عن حالة معينة، أُبلغت اللجنة الاستـشارية مـن           
قِدم الحالـة وعـدم إحـراز        المعني بأنه تحتَّم التخلي عن الجهود المبذولة لاستعادة المبالغ بالنظر إلى            



A/67/381
 

28 12-53546 
 

كيانـات الأمـم    وتوصـي اللجنـة الاستـشارية بـأن تبـذل      .  من جانب الـسلطات الوطنيـة    تقدم
وبـأن   المتحدة قصارى جهودها للإسراع بالتحقيقات في حالات الغش أو الغش المفتـرض،    

فيهـا  تنتـهي  ثبت فيها وقـوع مخالفـة و    يتحال إلى السلطات الوطنية دون تأخير الحالات التي         
   . المنظمات قبل إنجاز التحقيقاتفي ين المعنيينالموظف خدمة 
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  المرفق
      المبادئ المقبولة عموما، وبعض الممارسات الجيدة المحددة، للجنة مراجعة الحسابات    

  بعض الممارسات الجيدة المحددة  المبادئ المقبولة  
ض
الغر

  

ــشارية مــستقلة، تقــديم          ــبراء است ــة خ ــة الحــسابات، بوصــفها هيئ ــة مراجع ــولى لجن تت
 الاقتـــضاء، في الوفـــاء عدة لهيئـــة الإدارة والـــرئيس التنفيـــذي للكيـــان، حـــسب المـــسا

  . الرقابية والإداريةابمسؤولياته

 ثم، حـسبإدارة الكيـان  تقديم المساعدة في المقام الأول لهيئـة         تتولى لجنة مراجعة الحسابات     •  
   . للرئيس التنفيذي، بوصفها هيئة خبراء استشارية مستقلة،الاقتضاء

ــادرة علــى التأكــدتــسا  •   ــة الإدارة ق ــة أن تكــون هيئ ــة مراجعــة الحــسابات علــى كفال عد لجن
،الحوكمـة بصورة مستقلة  وموضـوعية مـن فعاليـة الـضوابط، وإدارة المخـاطر، وممارسـات                 

  .وعمليات المساءلة في الكيان
ليالمــاالإبــلاغ ســلامة وملاءمــة ممارســات ) أ: (تــشمل مــسؤوليات الرقابــة الجوانــب التاليــة   •  

فعاليـة الـضوابط الداخليـة، وإدارة المخـاطر، ونهـج) ب( و   ؛وغيرها مـن ممارسـات الإبـلاغ      
الرقابـة/ المراجعة الداخلية للحـسابات مهمةأداء ) ج( و   ؛الحوكمةالإدارة العليا، وممارسات    

التراهـة والأخلاقيـاتمقتـضيات   عملية رصد الامتثال للقوانين والأنظمـة و      ) د( و   ؛الداخلية
. مؤهلات مراجعي الحسابات الخارجيين واستقلالهم) هـ( و ؛)السلوكقواعد ونة مثل مد(

السلطة
  

لإنجــاز لجنــة مراجعــة الحــسابات جميــع الــسلطات اللازمــة      ينبغــي أن يكــون لــدى   
  .مسؤولياتها

، مـوظفين  يأويحق للجنة مراجعة الحسابات الوصول بحريـة ودون قيـود إلى أي معلومـات                 •  
 وإلى مراجعي الحسابات الخارجيين أو أي أطـراف،لحسابات الداخليون بمن فيهم مراجعو ا   

  . ولايتها وأدوارها ومسؤولياتهالإنجازخارجية حين يكون ذلك لازما 
الرقابة الداخلية، ولمراجعي الحسابات الخـارجيين،/لرئيس المراجعة الداخلية للحسابات   يحق    •  

  .الحسابات س لجنة مراجعةبرئيدون قيود وعلى نحو مشمول بالسرية الاتصال 

التشكيل
  

  .تتشكل لجنة مراجعة الحسابات بأكملها من أعضاء خارجيين مستقلين عن الكيان  •    . والموضوعيةة الحسابات وأعضاؤها بالاستقلاللجنة مراجعينبغي أن تتصف 
  .لجنة مراجعة الحسابات مباشرة هيئة الإدارةتتبع   •  
  . أي سلطات إدارية أو مسؤوليات تنفيذيةلا تملك لجنة مراجعة الحسابات   •  
  .بموافقة هيئة الإدارةمعينين جميع أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يجب أن يكون   •  

  

يُحدد حجم لجنة مراجعة الحسابات وفقا لحجـم هيئـة الإدارة وحجـم الكيـان التـابع
  .للأمم المتحدة

قـل، ولا يزيـد العـدد، عـادة، علـىتتألف لجنة مراجعة الحسابات من ثلاثة أعـضاء علـى الأ            •  
  .خمسة أعضاء

  .النصاب القانوني للجنة هو أغلبية الأعضاء  •  
  .يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية؛ لذا لا يسمح بوجود أعضاء مناوبين  •  
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يتمتع أعضاء لجنة مراجعة الحـسابات بمهـارات ومعـارف وخـبرات جماعيـة              ينبغي أن   

  . مسؤولياتهملإنجاز
الإبـلاغ  الماليـة والمحاسـبة و  لـشؤون  ا وفهم ـ،المهارات خـبرة في الإدارة الـسليمة   يشمل مزيج     •  

المؤســـسات الأخـــرى المتعـــددة أو  في القطـــاع العـــام أو في كيانـــات الأمـــم المتحـــدةالمـــالي
الأطراف، والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخليـة والخارجيـة للحـسابات،

  .المعني ان بالكي، ومعرفةًالحوكمةو
لديـه معرفـة جيـدة بالمبـادئماليـا    خـبيرا    مـن أعـضاء اللجنـة      علـى الأقـل      يكون عضو واحد    •  

  . الماليالإبلاغالمحاسبية المقبولة عموما، والبيانات المالية، والضوابط الداخلية، وإجراءات 
ة أهــداف اللجنــبــشأنيتلقــى أعــضاء لجنــة مراجعــة الحــسابات معلومــات توجيهيــة وتــدريبا   •  

ــاطر، ــسابات، وإدارة المخــ ــة للحــ ــة والخارجيــ ــة الداخليــ ــام المراجعــ ــسؤولياتها، ومهــ ومــ
  . عمليات الكيان التابع للأمم المتحدة/ومهام

. للمصالحمتصور  فعلي أوتضاربأي من  منـزهين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يكون  •  
  المسؤوليات

المخاطر والضوابط
  

ــوم  ــسابات تقـ ــة الحـ ــة مراجعـ ــتراك ، بالالجنـ ــداخليين شـ ــسابات الـ ــع مراجعـــي الحـ  مـ
فعاليــة نظــم  المــرة واحــدة ســنويا علــى الأقــل، باســتعراض      ، الخــارجيين والإدارةو

ــة و       ــات ضــمان الرقاب ــك بيان ــا في ذل ــان، بم ــة للكي ــضوابط الداخلي إدارة ممارســات ال
  . الإدارة إلى هيئةبهذا الشأن المشورة بإسداء، والحوكمةالمخاطر و

راجعة الحـسابات مـع الإدارة ومراجعـي الحـسابات الـداخليين والخـارجيينتستعرض لجنة م    •  
ردودب ـ  مقترنة فعالية الضوابط الداخلية للكيان وجميع النتائج والتوصيات المهمة ذات الصلة         

  .الإدارة، بما في ذلك الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات
ل، عمليـة إدارة المخــاطرتـستعرض لجنـة مراجعــة الحـسابات، مــرة واحـدة ســنويا علـى الأق ــ      •  

المهمـة  الكيان لتقييم المخاطر     اللجنة العملية المطبقة في   وتستعرض  . في الكيان  ونمط المخاطر 
أو احتمالات التعرض لها، وما اتخذته الإدارة مـن خطـوات لإدارة المخـاطر والتخفيـف مـن

  .حدتها
ــة الداخ     •   ــائج المراجعـ ــة الحـــسابات، مـــن خـــلال نتـ ــة مراجعـ ــةتـــستعرض لجنـ ــة والخارجيـ ليـ

 الـضوابط الداخليـةسـلامة للحسابات، سياسات ونظم وممارسات الكيان من أجـل كفالـة           
 المــوارد، والامتثــال للقــوانينصــون المــالي، وكفــاءة العمليــات وفعاليتــها، والمتعلقــة بــالإبلاغ

  .والأنظمة والقواعد

البيانات المالية
  

للكيـان، بمـا في ذلـك رأي مراجعـي     تستعرض لجنة مراجعة الحسابات البيانات الماليـة     
الحــسابات الخــارجيين بــشأن البيانــات الماليــة، والرســائل الإداريــة والتقــارير الأخــرى  

 إلى  بهـذا الـشأن   الناشئة عن المراجعة الخارجية لبيانات الكيان الماليـة، وتقـدم المـشورة             
  . الإدارةهيئة

ممارسـات المحاسـبة والإبـلاغوتستعرض لجنة مراجعة الحسابات مبادئ وسياسـات ومعـايير            •  
، وتلـم الـتي يقـدمها    المعلومـات الماليـة   غيرهـا مـن      المالية و  هإعداد بيانات في  طبقها الكيان   يالتي  
  .ذه المبادئ والسياسات والمعاييربه

تستعرض لجنة مراجعة الحسابات التقرير السنوي للكيـان وتقـاريره الهامـة الأخـرى المتعلقـة  •  
 أخطــاء أوأي، علــى قــدر علمهــا، مــن مــن أن هــذه التقــارير خاليــة بالمــساءلة لكــي تتأكــد

  . إغفالات جوهرية
  .تستعرض لجنة مراجعة الحسابات التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الخارجيين  •  
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المراجعة الداخلية للحسابات
/

الرقابة الداخلية
  

الداخليــة المراجعــة مهمــة  اســتقلال ســلامةتــستعرض لجنــة مراجعــة الحــسابات مــدى 
 والمــوارد المخصــصة والمــوظفين المخصــصين للمراجعــة  ،الرقابــة الداخليــة/للحــسابات

 المراجعــــــة الداخليــــــة مهمــــــة وأداء ،الرقابــــــة الداخليــــــة/الداخليــــــة للحــــــسابات
ــشورة   /للحــسابات ــدم الم ــة، وتق ــة الداخلي ــذا ال ــالرقاب ــة   به ــسائل إلى هيئ ــذه الم شأن ه

  .الإدارة

ــة مراجعــة الحــسابات تجــري  •   ــة للحــسابات مهمــةداء استعراضــات لأ  لجن / المراجعــة الداخلي
 ومـدى والميزانيـات  ط والخط ـ  بما في ذلك استعراض عمليات تقييم المخاطر       ،الرقابة الداخلية 

  .لجودةلمستوى ادوري الارجي الختقييم ال، وملاءمة الموارد المخصصة للرقابة
الرقابـة الداخليـة/داخليـة للحـسابات   لجنة مراجعة الحسابات جميع تقـارير المراجعـة ال        تتاح ل   •  

  .فيهاكي تنظر 
 المراجعــةمهمــةتــستعرض لجنــة مراجعــة الحــسابات تقــارير النــشاط الدوريــة المتعلقــة بنتــائج   •  

  .الرقابة الداخلية/الداخلية للحسابات
الرقابـة الداخليـة تقـارير دوريـة إلى لجنـة مراجعـة/يقدم رئيس المراجعة الداخلية للحـسابات       •  

لحــساباتلراجعــة الداخليــة المابات عــن تنفيــذ خطــط عمــل الإدارة لتنفيــذ توصــيات الحــس
الرقابـة الداخليـة/ رئيس المراجعة الداخلية للحسابات    يبلغو. وعن فعالية الإجراءات المتخذة   

  .لكيانلدى اقبول المستوى الم تتجاوزعن جميع المجالات التي قبلت فيها الإدارة بمخاطر 
الرقابـة/جعة الحسابات مدى ملاءمة ميثاق المراجعة الداخليـة للحـسابات         تستعرض لجنة مرا    •  

  .الداخلية
الرقابـة/تُستشار لجنة مراجعة الحـسابات بـشأن تعـيين رئـيس المراجعـة الداخليـة للحـسابات                  •  

  .الداخلية، أو تجديد تعيينه، أو فصله
يات المراجعة الداخليـةوتوصلنتائج استجابة الإدارة مدى تستعرض لجنة مراجعة الحسابات    •  

 .الرقابة الداخلية/للحسابات

المراجعة الخارجية للحسابات
  

 يجريــه مراجعــو الحــسابات الفحــص الــذيتــستعرض لجنــة مراجعــة الحــسابات نطــاق 
شأن ذا ال ـالخارجيون والنهج الذي يتبعونه والتقارير التي ترد منهم، وتقدم المشورة به ـ       

  . الإدارةإلى هيئة

 إدارة الكيان الآليات الملائمـة لـدعم مراجعـيأن تكون لدى  اجعة الحسابات   تكفل لجنة مر    •  
  .الحسابات الخارجيين في أداء عملهم

  .تنظر لجنة مراجعة الحسابات في خطة عمل مراجعي الحسابات الخارجيين  •  
تجتمــع لجنــة مراجعــة الحــسابات دوريــا مــع مراجعــي الحــسابات الخــارجيين وتطلــب منــهم  •  

  .والحوكمةشورة بشأن مسائل المخاطر والضوابط الم والتعليقات
تقيّم لجنة مراجعة الحسابات أداء مراجعي الحـسابات الخـارجيين وتقـدم توصـيات إلى هيئـة  •  

  .الإدارة
تُستشار لجنة مراجعة الحسابات وتقدم المشورة بـشأن تعـيين المراجـع الخـارجي للحـسابات  •  

 ).ات مراجعة الحسابتكلفةبما في ذلك بشأن (
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الإبلاغ
  

 الـتي   المسائلتقدم لجنة مراجعة الحسابات تقارير إلى هيئة الإدارة عن أنشطة اللجنة و           
فعاليتـــــها الذاتيـــــة في مـــــدى تناولتـــــها والنتـــــائج الـــــتي توصـــــلت إليهـــــا، وعـــــن  

  .بمسؤولياتها الاضطلاع

ة إذاتقـارير خاص ـ ، وتقريـرا سـنويا، و  تقـارير عـن الاجتماعـات   تعد لجنة مراجعة الحسابات     •  
ــك،  ــزم ذل ــرئيس التنفيــذي   ل ــة الإدارة وال يؤكــدينبغــي أن و.  وتقــدم تلــك التقــارير إلى هيئ

 وحققـتيثاقالم المحددة في    ا كانت اللجنة قد أوفت بجميع مسؤولياته      إنالتقرير السنوي ما    
  . المعنيةلفترةل المنصوص عليهاأهدافها 

ابات الخـارجيين وعلـى جهـاتتوزع تقارير لجنـة مراجعـة الحـسابات علـى مراجعـي الحـس               •  
  .في الكيانالمعمول به ، وفقا لهيكل الإبلاغ يعتبر هذا لازما حينماأخرى 

الرقابــة/المراجعــة الداخليــة للحــساباتمهمــة يتــضمن تقريــر اللجنــة الــسنوي تقييمهــا لأداء   •  
والمراجعــة الخارجيــة للحــسابات،) طــط العمــلبخمثــل مقارنــة الإنجــازات الفعليــة (الداخليــة 
لتحـــسين إدارة المخـــاطر، والـــضوابط،مـــن اللجنـــة  توصـــيات ، عنـــد الاقتـــضاء،ويتـــضمن
  . الحوكمةوعمليات

  .تستعرض لجنة مراجعة الحسابات أداءها الذاتي مرة واحدة سنويا على الأقل  •  

أو مـع سـلطة     (تواظب لجنة مراجعة الحسابات على التواصل بفعالية مع هيئـة الإدارة              
، ومــــــع الإدارة، ورئــــــيس المراجعــــــة الداخليــــــة )التــــــشريعيةالــــــسلطة  أو الإدارة

  .الرقابة الداخلية، ومراجعي الحسابات الخارجيين، وتعزز ذلك التواصل/للحسابات

  .سؤولياتهالممن لجنة مراجعة الحسابات وللمقصد  جيدفهم الإدارة يتوافر لدى   •  

القيم والأخلاقيات
)

الامتثال
( 

 ينـشئها  مرة واحدة سنويا على الأقـل، الـنظم الـتي    تستعرض لجنة مراجعة الحسابات،  
 وكفالـة الامتثـال للقـوانين    ،الكيان من أجل صون وتعزيز قيم الخدمـة المدنيـة الدوليـة           

ــع       ــي لمن ــسلوك الأخلاق ــة وال ــة للتراه ــايير العالي ــسياسات والمع ــضاربوالأنظمــة وال  ت
  .المصالح وسوء السلوك والغش

 أي دعــوى، بمــا في ذلــكبــشأنلومــات محدثــة بانتظــام  تتلقــى لجنــة مراجعــة الحــسابات مع   •  
، وتحقيقـات، وحـالات غـش، ومـدفوعات علـى من التزامـات   لما يطرأ بهذا الشأن   تقييمات  
  . ومدفوعات خاصة،سبيل الهبة

 سياسات مكافحة الغش، وترتيبـاتسلامة وكفاية تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى        •  
  .الأخلاقياتب لمتعلقةاحكام الأالإبلاغ عن المخالفات، و

الغـشحـدوث   دعاءات  ا لتلقي النظام القائم    سلامةتستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى        •  
  . والتحقيق فيها واتخاذ إجراءات بشأنهاوسوء السلوك
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العمليات
 )

الأداء
(  

  
، توافـق عليـه     يحدد اختـصاصاتها   بيان ميثاق، أو    بموجب لجنة مراجعة الحسابات     تُنشأ

  .ةهيئة الإدار
ــة إدارة، أو مجلــس،عــادة كيانــات الأمــم المتحــدة  تقــوم علــى إدارة  •   ــة تــشريعية، أو هيئ  هيئ

وفي الحالات التي تُدار فيها كيانات الأمـم المتحـدة بواسـطة رئـيس تنفيـذي أو. مفوضية أو
هــذا أخــرى، تُنــشأ لجنــة مراجعــة الحــسابات، ولكنــها تُعــدّل لتــتلاءم مــع   حوكمــةهياكــل 

  .ي الخاصالهيكل التنظيم
  . تكون لجنة مراجعة الحسابات مسؤولة أمام هيئة الإدارة  •  
ــه     •   ــرر بموجب ــاق يق ــة الحــسابات، والتزامهــا بالموضــوعية،يوضــع ميث ــة مراجع ــتقلال لجن  اس

واجبــات الإبــلاغ الــتيويحــدد الميثــاق . ، وبنيتــهاعملــهاوســلطتها، ومــسؤولياتها، وكيفيــة  
  . لجنة مراجعة الحساباتتضطلع بها

 لجنــة مراجعــة الحــساباتةن التــابع للأمــم المتحــدة علــى ســلطلكيــاالحــاكم ليــنص القــانون   •  
  . في ميثاقالمنصوص عليهاومسؤولياتها وبنيتها 

 مدى ملاءمـة الميثـاق، وتطلـب موافقـة هيئـةة سنوي بصفةلجنة مراجعة الحسابات    تستعرض    •  
  .تغييراتما تقترحه من الإدارة على 

سؤوليات اللجنـة  بم ـ بفعالية  النهوضسابات خطة سنوية لكفالة     تضع لجنة مراجعة الح     
  . لتلك الفترةالمنصوص عليهاوأهدافها 

  .تُعرض الخطة السنوية للجنة مراجعة الحسابات على هيئة الإدارة  •  

 

مـن ذلـك،أكثـر   مـرات   أو   سـنويا    مـرات أربع   إلى   ثلاثتجتمع لجنة مراجعة الحسابات من        •    . للاضطلاع بمسؤولياتهاووفقا لما يقتضيهتجتمع لجنة مراجعة الحسابات 
  .الاقتضاء حسب

قبـلالاجتماعـات   وتُحدد مواعيد   . لأعضاءل ا مسبق توفرتُعد جداول أعمال الاجتماعات و      •  
  .التشريعية أو الهيئة/ إلى هيئة الإدارة وللإبلاغ شهرا على الأقل، ويترك وقت كاف ١٢

  .تُعتمد وهاير الاجتماعات أو تقارمحاضرق توثِّ  •  
الاضــطلاعتحــدد لجنــة مراجعــة الحــسابات مجموعــة مــن إجــراءات العمــل لمــساعدتها علــى      •  

  .سؤولياتهابم

  

  . للجنة مراجعة الحسابات حسب الاقتضاءتقوم أمانةٌ بتقديم المساعدة  •    . مسؤولياتهاإنجازتوفَّر للجنة مراجعة الحسابات الموارد الكافية من أجل 
ــة   •   ــستعين، عنــد الاقتــضاء، بمستــشار مــستقل أو   يجــوز للجن  بخــبراءمراجعــة الحــسابات أن ت

  .يهاآخرين لتقديم المشورة إل
جميع الوثائق والمعلومات السرية التي تُقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات أو الـتي تحـصل عليهـا  •  

  .اللجنة تظل سرية
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  بعض الممارسات الجيدة المحددة  المبادئ المقبولة  

  
 المـــصالح، بتـــضارتُحـــدد معـــايير لمـــدة العـــضوية، وأحكـــام الخدمـــة وشـــروطها، و  

، والأجــر، ، وإذن الــسفرة الأمنيــالموافقــة، و عــن الأضــرار والانــضباط، والتعــويض 
  .وآليات معالجة الخلافات

وتكون هذه المعـايير متـسقة. ل أن تُدرج هذه المعايير في ميثاق لجنة مراجعة الحسابات         يُفضّ  •  
  . مع النظم السائدة في الكيان نفسهاتساقا وثيقا

 لأعــضاء لجنــةالنقديــةالمــصروفات غــيره مــن اليف الــسفر والبــدل اليــومي ويُراعــي دفــع تكــ  •  
  .مراجعة الحسابات

 لمـدة لا تقـل عـن ثـلاث سـنوات،تـستمر عـضويتهم   ن أعضاء لجنة مراجعة الحـسابات و      يعيّ  •  
ــرة   ــة وأخــيرويجــوز إعــادة تعيينــهم لفت ــراوحثاني . مــدتها مــن ســنتين إلى ثــلاث ســنوات  ا تت

مـددتكـون   أن  يجـوز في مرحلـة بـدء عمـل لجنـة مراجعـة الحـسابات،              ولكفالة الاسـتمرارية    
 التعيينـات علـى مـدى فتـرةتحقيـق تـوالي   يمكـن   لكي  الأولية أقل من ثلاث سنوات      العضوية  
  .من الزمن

يتعـــيّن علـــى أعـــضاء لجنـــة مراجعـــة الحـــسابات اســـتكمال الإجـــراءات المتبعـــة في الكيـــان  •  
  . المصالحأن الوضع المالي وتضارببشيخص الإعلان المالي والإفصاح  فيما

لا يعيَّن موظفو الكيان الإداريون السابقون أعضاء في اللجنة إلا بعد انقضاء خمس سـنوات  •  
ولا يعيَّن أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في الكيان إلا بعـد. على انتهاء خدمتهم في الكيان    

  .العضوية ع تلكانقطا أو على عضويتهمانقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة 
يـصبح وإذا لم يتحقـق توافـق الآراء،        . تُتخذ قرارات لجنـة مراجعـة الحـسابات بتوافـق الآراء            •  

  . الآراء المخالفةتحملمن المناسب تقديم تقارير 
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	(أ)  يرد تقرير مراجعي الحسابات بشأن حسابات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
	(ب)  كيان أُنشئ في 1 كانون الثاني/يناير 2011.
	(ج)  البيانات المالية مدرجة مع البيانات المالية للأمم المتحدة.
	7 - ويشمل هذا التقرير ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياتها بشأن تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي الفرع ثانيا، تقدم اللجنة الاستشارية ملاحظات وتوصيات عامة بشأن تقارير المجلس. ويتناول الفرع ثالثا على درجة التحديد النتائج التي خلص إليها المجلس فيما يتصل بأنشطة الأمم المتحدة، بينما يتناول الفرع رابعا ما يتعلق منها بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها.
	8 - أما تعليقات اللجنة الاستشارية وتوصياتها فيما يتعلق بتقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (A/67/9، المرفق العاشر)، فسترد في سياق تقريرها المقبل بشأن الصندوق. وبالمثل، ستعلق اللجنة على تقريري مراجعي الحسابات بشأن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (A/67/5/Add.11، الفصل الثاني)، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (A/67/15/Add.12، الفصل الثاني) في سياق نظرها في تقريري الأداء المتعلقين بالمحكمتين. وفيما يتعلق بالمخطط العام لتجديد مباني المقر (انظر A/67/5 (Vol. V))، ستعلق اللجنة على نتائج مراجعة الحسابات التي أجراها المجلس في سياق التقرير المرحلي العاشر للأمين العام بشأن المخطط العام لتجديد مباني المقر. وستعلق اللجنة أيضا تعليقا مستقلا على النتائج التي خلص إليها المجلس بشأن تنفيذ نظام الأمم المتحدة لتخطيط موارد المؤسسة (A/67/164) وبشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/67/198) في سياق نظرها في تقريري الأمين العام عن هذين الموضوعين. وستنظر اللجنة الاستشارية في التقرير المتعلق بمراجعة حسابات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام للفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 ((A/67/5 (Vol. II، الفصل الثاني) في أوائل عام 2013. ويرد في الجدول أعلاه قائمة بتقارير مراجعي الحسابات. وعلاوة على ذلك، ستعتمد اللجنة على ملاحظات المجلس في سياق نظرها في التقارير المتعلقة بمختلف المواضيع خلال دورتها الحالية.
	9 - وقبل عقد جلسات الاستماع مع مجلس مراجعي الحسابات، اجتمعت اللجنة بممثلين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سياق استعراض الميزانية البرنامجية المنقحة للمفوضية لفترة السنتين 2012-2013. وتضمَّن تقرير اللجنة إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدداً من التعليقات المتصلة بتقرير المجلس. وستقوم اللجنة الاستشارية، حسب الاقتضاء، بمتابعة ما تم بالنسبة لملاحظات المجلس وتوصياته أثناء استعراضها لميزانيات فترات السنتين لكيانات الأمم المتحدة الأخرى في الفترة المالية المقبلة.
	ثانيا - الملاحظات والتوصيات العامة
	10 - تواصل اللجنة الاستشارية الإعراب عن تقديرها لعمل مجلس مراجعي الحسابات ولاستمرار النوعية الرفيعة لتقاريره، التي ترى اللجنة أنها تتميز بحسن تنظيمها وسهولة قراءتها. وتؤكد اللجنة من جديد تقديرها للموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات الرئيسية (A/67/173)، الذي يُبرِز المجالات المثيرة للانشغال على نطاق الأمم المتحدة وكياناتها. وترحب اللجنة أيضا بتقديم المجلس لتقارير بشأن مواضيع محددة، مثل المخطط العام لتجديد مباني المقر، وتنفيذ نظام الأمم المتحدة لتخطيط موارد المؤسسة، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتود اللجنة الاستشارية أيضا أن تذكّر باقتراحها السابق بأن يشمل الموجز المقتضب الذي يقدمه المجلس إشارات إلى الفقرات تربط النتائج والملاحظات بالتقارير الخاصة بالكيانات والتقارير المواضيعية (A/65/498، الفقرة 8). وفي حين أن اللجنة تقر بأن تحديد طريقة إجراء عمليات مراجعة الحسابات أمر يعود إلى المجلس، فإنها تعتقد أنه سيكون من المفيد أن يولي المجلس اهتماما خاصا لمدى تعرض شتى الكيانات التي يتولى مراجعة حساباتها للمخاطر، بصرف النظر عن أحجام تلك الكيانات أو مستويات ميزانيتها.
	11 - وأدرج المجلس في كل تقرير من تقاريره مرفقاً يبين حالة تنفيذ توصيات المجلس لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. وزُوِّدت اللجنة الاستشارية، بناء على طلبها، بالجدول الوارد أدناه الذي يبين العدد الإجمالي للتوصيات الصادرة منذ فترة السنتين 2000-2001، ومعدلات التنفيذ المناظرة، والبيانات المستكملة لفترة السنتين 2010-2011:
	حالة تنفيذ التوصيات
	الفترة  
	عدد التوصيات
	المنجزة بالكامل
	النسبة المئوية
	قيد التنفيذ
	النسبة المئوية
	غير المنفذة(أ)
	النسبة المئوية
	2000-2001
	378
	 172  
	 45,5  
	 178  
	 47,1  
	 28  
	 7,4  
	2002-2003
	509
	 235  
	 46,2  
	 230  
	 45,2  
	 44  
	 8,6  
	2004-2005
	651
	 342  
	 52,5  
	 276  
	 42,4  
	 33  
	 5,1  
	2006-2007
	507
	 238  
	 46,9  
	 237  
	 46,7  
	 32  
	 6,3  
	2008-2009
	546
	377
	69,1
	129
	23,6
	40
	7,3
	2010-2011(ب)
	338
	45
	13,3
	277
	82,0
	16
	4,7
	(أ) تشمل التوصيات التي لم تنفذ لأن الأحداث تجاوزتها و/أو لأن الإدارة لم تقبلها.
	(ب) البيانات مستقاة من تقريري الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات (A/67/319 و Add.1 ) ولا تشمل معلومات عن صندوق الأمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو المخطط العام لتجديد مباني المقر. والتقريران المتعلقان بالمفوضية وبالمخطط يقدمان سنويا.
	12 - يشير الجدول الوارد أعلاه إلى أن ثمة تقدم يُحرز في معدلات تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المجلس رحب بالتقدم المحرز في هذا الصدد. غير أن المجلس شدد على ضرورة قيام الإدارة بإنشاء آلية مخصصة للمتابعة لتعزيز المساءلة عن تنفيذ التوصيات. وسلط المجلس الضوء أيضا على ضرورة تعزيز امتلاك الإدارة زمام الأمور في تنفيذ التوصيات من أجل التصدي بقدر أكبر من الفعالية للأسباب الجذرية للمشكلة التي حددها المجلس (A/67/173، الفقرة 79). وقُدمت إلى اللجنة، بناء على طلبها، معلومات أساسية عن عدة مجالات لم توافق الإدارة على توصية المجلس بشأنها. وأكدت الإدارة أيضا أن أولوية التنفيذ تُعطى لتوصيات المجلس ’’الرئيسية‘‘ أو ’’العالية المخاطر“. وتعتقد اللجنة الاستشارية أنه، خدمة لمصالح المنظمة، يجب أن تهتم الإدارة على سبيل الأولوية بأشد المشاكل خطورة التي حددها مجلس مراجعي الحسابات. وتؤكد اللجنة أيضا أهمية تحقيق التوافق، بقدر الإمكان، بين الأمين العام ومجلس مراجعي الحسابات بشأن توصيات المجلس، وتوصي بأن يتم، في حالات الاختلاف في وجهات النظر، بذل مزيد من جهود التعاون، لإيجاد حلول من خلال عدة سبل منها التشارك في وضع الإجراءات التصحيحية.
	13 - ويشير المجلس إلى أنه واصل أعمال التنسيق والتعاون التي يقوم بها مع دوائر المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، واتخذ، عند الاقتضاء، من ورقات العمل المتعلقة بالمراجعات الداخلية الحديثة للحسابات أساسا للمراجعة التي أجراها للحسابات. وتعرب اللجنة الاستشارية عن تقديرها لاستمرار أعمال التنسيق والتعاون بين مجلس مراجعي الحسابات والهيئات الرقابية الأخرى، بما فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ودوائر المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، إضافة إلى وحدة التفتيش المشتركة. وتؤكد اللجنة مجددا أنه ما دام بإمكان كل كيان من الكيانات الرقابية الاعتماد على عمل الكيانات الأخرى، فإن هذا النهج ييسر تكامل مهام الأمم المتحدة وكياناتها في مجال الرقابة، وهو ما يؤدي إلى استخدام الموارد بمزيد من الكفاءة.
	14 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن الجمعية العامة أنشأت، بموجب قرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لمساعدة الجمعية في إنجاز مسؤولياتها الرقابية فيما يتعلق بالأمم المتحدة. ثم أنشئ بعد ذلك عدد من الهيئات المماثلة في الكيانات الأخرى للأمم المتحدة، بما فيها الصناديق والبرامج. وتلاحظ اللجنة استمرار نشوء ترتيبات لإنشاء لجان مراجعة الحسابات/الرقابة في عدد من كيانات الأمم المتحدة. وتقدم هذه اللجان عموما التوجيه بشأن ترتيبات الرقابة والتغطية. وخلال الفترة المشمولة بهذا الاستعراض، لاحظ مجلس مراجعي الحسابات، علاوة على ذلك، أنه كثيرا ما يكون لهذه اللجان دور في استنهاض السلطة التنفيذية وحثها على تحمل مسؤولية إدارة المخاطر والإبقاء على الرقابة الفعالة (A/67/5 (Vol.1)، الفصل الثاني، الفقرة 177). غير أن المجلس لاحظ أن عدد الأعضاء في هذه اللجان وموقعها في التسلسل الإداري يختلفان نوعا ما فيما بين الكيانات المختلفة. ففي الأونروا على سبيل المثال، كان نائب المفوض العام هو الذي يترأس تلك اللجنة في البداية، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من احتمال الانتقاص من استقلال اللجنة عن إدارة الكيان المذكور (A/67/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 166). وبالمثل، وخلال الاستعراض الذي أجرته اللجنة الاستشارية لميزانية منقحة لفترة سنتين من ميزانيات مفوضية شؤون اللاجئين، لاحظت أن اللجنة المستقلة لمراجعة الحسابات والرقابة التي أنشأتها اللجنة الدائمة للمفوضية في حزيران/يونيه 2011، توقعت حدوث ازدواجية في تبعيتها طبقا للتسلسل الإداري لكل من المفوض السامي واللجنة التنفيذية للمفوضية. وقد زود المجلس اللجنة الاستشارية، بناء على طلبها، بقائمة مستمدة من ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، تتضمن المبادئ المقبولة عموما وبعض الممارسات الجيدة المحددة للجان مراجعة الحسابات، وهي مرفقة بهذا التقرير، ويوصى فيها بأن تتألف هذه اللجان كليا من أعضاء من خارج الكيان، وأن تكون تابعة مباشرة لهيئة الإدارة. لذا، توصي اللجنة الاستشارية، نظرا للدور الهام الذي تؤديه هذه الكيانات، بأن تُبقي هيئات الإدارة، مسألة اللجان الرقابية قيد الاستعراض الدقيق بهدف ضمان استقلاليتها وموضوعيتها من خلال مواءمتها من حيث تبعيتها وتكافؤ عدد أعضائها في مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	15 - وسبق أن لاحظت اللجنة الاستشارية، في تقريرها عن تقارير مجلس مراجعي الحسابات للفترة المالية 2008-2009، أن الأمم المتحدة وكياناتها، وحسبما تقتضيه المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ستصدر تقارير مالية بصفة سنوية بدلا من إصدارها مرة كل سنتين (A/65/498، الفقرة 13). وسيكون لذلك تأثير على برنامج عمل كل من مجلس مراجعي الحسابات، والجمعية العامة، وحتى اللجنة الاستشارية ذاتها. وفي مرفق تقرير اللجنة الاستشارية بشأن اقتراح لإيضاح وتعزيز دور مجلس مراجعي الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الأداء (A/66/806)، أوضحت اللجنة تأثير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على احتياجات مجلس مراجعي الحسابات فيما يتعلق بتقديم التقارير. وفي هذا السياق، أُبلغت اللجنة أنه في حين أن المجلس يصدر حاليا 28 تقريرا في سنة تقديم التقرير من فترة السنتين وتسعة تقارير في السنة الأخرى من فترة السنتين، ستُقدم ثمانية تقارير إضافية في عام 2013 بسبب اعتماد عدد من الكيانات لهذه المعايير، وأنه بدءا من عام 2014 فصاعدا، سيقدم المجلس ما مجموعه 28 تقريرا سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، سيزداد كم المعلومات والوقت اللازمين لاستعراض هذه التقارير في اللجنة الاستشارية والهيئات الحكومية الدولية. وفي هذا الصدد، لاحظ الأمين العام، في تقريره عن التنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي للأمم المتحدة من أجل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أن الموافقة على عمليات المراجعة السنوية سيكون لها تأثير واسع النطاق، سيشمل برنامج عمل اللجنة الاستشارية، واللجنة الخامسة، والجمعية العامة (A/67/345، الفقرة 17).
	16 - وترى اللجنة الاستشارية أن الآثار المترتبة على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في أعمال اللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة والجمعية العامة تقتضي النظر فيها على نحو عاجل وفوري نظرا لأن عددا من كيانات الأمم المتحدة سيعتمد تلك المعايير بحلول عام 2013. وفي حين أن اللجنة ستبحث في أثناء ذلك الأثر المترتب في عملها على التقارير المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإنها توصي أيضا بأن تعالج الجمعية العامة هذه المسألة على سبيل الأولوية في موعد لا يتجاوز مدة الجزء الرئيسي من الدورة السابعة والستين.
	17 - وتنوه اللجنة الاستشارية إلى ملاحظات المجلس وتوصياته المتكررة بشأن عدد من المسائل المشتركة بين عدة قطاعات، والتي لا تزال دون حل، وعدم قيام الإدارة بمعالجتها، وهو ما قد يعرض الأمم المتحدة وهيئاتها إلى مخاطر مالية وقد يؤدي إلى عدم كفاية المساءلة. فالملاحظات المتعلقة، على سبيل المثال، بعدم اتساق معاملة التزامات نهاية الخدمة لا تزال مستمرة، بالرغم من أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تنص صراحة على الإفصاح عنها (انظر الفقرتين 35 و 36 أدناه). وهناك مجال آخر مثير للقلق يخص أوجه القصور المستمرة في الرقابة على الممتلكات غير المستهلكة والحاجة إلى زيادة أعمال الرقابة والرصد الدقيقين (انظر الفقرات 43 و 44 و 61 أدناه). واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يتطلب تغييرا عميقا في الإفصاح عن تلك الأصول والخصوم، وإثباتها. وتشير اللجنة الاستشارية إلى الفقرتين 10 و 11 من قرار الجمعية العامة 62/223 ألف، اللتين كررت فيهما الجمعية العامة طلبها إلى الأمين العام أن يقدم شرحا وافيا للتأخيرات في تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات. وتطلب اللجنة إلى الأمين العام تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات أولا بأول.
	18 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أيضا أن مستوى التفاصيل التفسيرية الواردة في تقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات (A/66/319 و Corr.1) لا يزال محدودا ولا يتيح في جميع الحالات الفهم التام للإجراءات التصحيحية المتخذة استجابة لتوصيات المجلس. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن بعض الكيانات أفصح عن تفاصيل تكميلية مفيدة لتنفيذ التوصيات الموجهة من المجلس إلى هيئات إدارتها. فبالإضافة إلى السرد الموجز المشمول في تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة، قدمت، على سبيل المثال، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنتها التنفيذية مزيدا من التفاصيل في تقرير مستقل. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يقدم الأمين العام تفاصيل إضافية توضيحية إلى الجمعية العامة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات و/أو العوامل التي تحول دون تمام تنفيذها.
	19 - وقدم المجلس أيضا، في موجزه المقتضب، ملاحظة عامة مؤداها أن مفهوم المحاسبة الإدارية  غير متطور بشكل جيد في جميع أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها (A/67/173، الفقرة 20). وزود المجلس اللجنة الاستشارية، بناء على طلبها، بتعريف مفصل لهذا المفهوم، وضح فيه أن المحاسبة الإدارية، باعتبارها تختلف عن مقتضيات تقديم التقارير المالية كي تنظر فيها الهيئات الحكومية الدولية، هي في الأساس مخصصة للاستخدام الداخلي من جانب مديري البرامج. فتقارير المحاسبة الإدارية عادة ما تزود مديري البرامج بمعلومات مبكرة وتطلعية من أجل تحسين إدارة البرامج، وتنوير عملية صنع القرار، وزيادة الرقابة الإدارية على الموارد. ويشير المجلس في سياق توضيحه إلى أن الاستخدام الفعال للحسابات الإدارية يفترض ضمنا وجود معلومات موثوقة عن التكاليف ووسائل ناجحة للإبلاغ. وأوضح المجلس أن بعض الكيانات، كالأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة، ملتزمة بإدخال هذا المفهوم. وفي حالة الأمم المتحدة، ستصبح هذه الحسابات جزءا في تصميم النظام الجديد لتخطيط موارد المؤسسة (أوموجا) (A/67/173، الفقرة 20). وأبلغ المجلس اللجنة، بناء على استفسار منها أنه لا يرجح أن يزيد إدخال المحاسبة الإدارية من التكاليف، وأنه ينبغي تناول هذا الأمر بطريقة متناسبة مع احتياجات سير العمل. فالمعلومات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية، هي وفقا للمجلس، معلومات يسهل إيجادها دون تكبد تكاليف عامة لا ضرورة لها. وتؤيد اللجنة الاستشارية الملاحظات التي أبداها مجلس مراجعي الحسابات في هذا الصدد.
	ثالثا - الأمم المتحدة
	20 - يرد موجز لتوصيات المجلس الرئيسية بخصوص حسابات الأمم المتحدة للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 في تقرير المجلس ذي الصلة ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الموجز). وقد أصدر المجلس رأيا غير مشفوع بتحفظ فيما يتعلق بالبيانات المالية للأمم المتحدة. وفي الفقرات التالية، تسلّط اللجنة الاستشارية الضوء على عدد من المسائل الرئيسية التي أثارها المجلس فيما يتعلق بالأمم المتحدة. وهناك عددٌ من الملاحظات والتوصيات التي تبديها اللجنة في هذا الفرع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وبالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ينطبق أيضا على سائر الكيانات التنظيمية المشمولة بمراجعات المجلس. أمّا الملاحظات والتوصيات التي تتعلق حصرا بالكيانات التنظيمية الأخرى، فترد في الفرع رابعا.
	المشاريع الرئيسية لتطوير سير الأعمال 

	21 - أشار المجلس في تقريره الموجز المقتضب إلى أن الأمم المتحدة بصدد تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لتطوير سير الأعمال (A/67/173، الفقرة 64). وبالنسبة إلى الفترة قيد الاستعراض، أصدر المجلس تقارير مستقلة عن التقدّم المحرز بشأن ثلاثة من هذه المشاريع، وهي: النظام الجديد لتخطيط موارد المؤسسة (أوموجا)، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والمخطط العام لتجديد مباني المقر (الوثائق A/67/164 و A/67/168 و(A/67/5 (Vol.V)، على التوالي). وبالإضافة إلى ذلك، أبدى المجلس ملاحظات على المشروع الرابع، وهو مشروع استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، في آخر تقاريره عن عمليات حفظ السلام ((A/66/5 (Vol. II، الفصل الثاني، الفقرات 197-213). 
	22 - وكما أشار مجلس مراجعي الحسابات، يعدّ كل من هذه المشاريع من العوامل الأساسية المحرّكة لتحديث المنظمة. وأقرّ المجلس بأن كلا من هذه المشاريع بالغ الصعوبة، وذلك حتى في منظمة مستقرة ومتجانسة ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 179). وسلّط المجلس الضوء على وجوب إجراء تقييم واقعي وشامل لقدرة الأمم المتحدة على استيعاب كل هذه التغييرات الجذرية في وقت واحد، مع الاستمرار في الوقت ذاته في الاضطلاع بولاياتها الجارية. وهو يؤكد أيضا ضرورة توافر رؤية استراتيجية للتغيير تتسم بالاتساق والوضوح. وعلى وجه التحديد، أشار المجلس إلى عدم وجود رؤية واضحة للغاية المنشودة من كل مشروع وخطة عمل لتحقيق هذه الغاية (A/67/173، الفقرات 64-67). 
	23 - وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس عدم وجود عملية كاملة وشفافة للإبلاغ عن التقدّم المحرز والتكاليف والميزانيات. فقد أشار، على سبيل المثال، إلى أن حجم التجاوزات الذي أفادت به الإدارة في تكاليف مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقرّ للفترة المنتهية في آذار/مارس 2012 بلغ 430 مليون دولار ((A/67/5 (Vol. V، الفقرة 15). وتذكر اللجنة الاستشارية بأنه تمّ استبعاد التكاليف المرتبطة بالمشروع بشكل صريح من ميزانية المشروع الأصلية وفقا لتوصيات اللجنة وما قررته الجمعية العامة بشأن ميزانية المشروع (انظر القرار 61/251). وفي رأي المجلس، كان ينبغي إبراز التكلفة الإجمالية للمشروع للجمعية العامة في وقت أسبق، وهو ما يعكس الحاجة إلى إضفاء مزيد من الصبغة التحليلية والاكتمال على عمليات التنبؤ بتكلفة المشروع عبر مختلف مراحله. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس إلى أنه ليس بوسعه تقديم تأكيدات كافية بأن توقّعات التكلفة النهائية للمشروع تتسم بالقدر الكافي من الرسوخ. وهو يشير إلى أن مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر لم يتمكن وقت إجراء مراجعة الحسابات من تقديم الأدلة الداعمة للزيادة البالغة 9 ملايين دولار في تكاليف أوامر التغيير المتعلقة بالأعمال الجارية في الطابق السفلي وللزيادة البالغة 2 مليون دولار في أتعاب الفنيين والتكاليف الإدارية في فرادى أوامر التغيير. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن الحجم المتوقع لزيادة التكاليف البالغ 30 مليون دولار مدعوما بأدلة يمكن مراجعتها ((A/67/5 (Vol. V، الفقرة 17).
	24 - وفيما يتعلق بمشروع أوموجا، أبدى المجلس تحفظات مماثلة بشأن مدى صحة ودقة توقعات تكلفة المشروع وبشأن استبعاد التكاليف المرتبطة بالمشروع، بما تمثله من مبلغ كبير، من التكلفة النهائية المتوقعة للمشروع (A/67/164، الفقرات 63-77). ولاحظ المجلس أيضا أن تأجيل تنفيذ بعض المكوّنات الوظيفية للمشروع للبقاء ضمن حدود الميزانية أمرٌ قد ينتقص من تحقيق غايات المشروع (A/67/164، الفقرة 68).
	25 - وتشير اللجنة الاستشارية أيضا إلى ملاحظات المجلس بخصوص عدم وجود آليات فعالة للحوكمة الداخلية في مشروعي المخطط العام لتجديد مباني المقرّ وأوموجا. فبالنسبة إلى مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقرّ، رأى المجلس أن افتقار مشروع من هذا النوع إلى لجنة توجيهية رفيعة المستوى أمرٌ غير مألوف (A/67/5 (Vol. V، الفقرة 54). وبالنسبة إلى مشروع أوموجا، لاحظ المجلس أن اللجنة التوجيهية التي شُكّلت للإشراف على تنفيذ المشروع ليست لها أدوار ومسؤوليات محدّدة تحديدا واضحا، كما أن المشروع ليس له مالك مسؤول رفيع المستوى ذو سلطات وخطوط للمسؤولية محدّدة تحديدا واضحا (A/67/164، الفقرات 93-98). وبناء على ذلك، خلُص المجلس إلى أن الإدارة العليا في الأمم المتحدة لم تُعرّض فريق المشروع لمستوى الرقابة والتحدي المتوقّع في مشروع بهذا الحجم وهذه الدرجة من التعقّد. 
	26 - وتتوقع اللجنة الاستشارية أن يكفل الأمين العام بث الدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع الرئيسية الجارية لتطوير سير الأعمال في مبادرات المشاريع الجارية والمقبلة. وتحقيقا لهذه الغاية، تشاطر اللجنة مجلس مراجعي الحسابات شواغله بخصوص عدم وجود رؤية واضحة للغاية المنشودة من كل مشروع وعدم وجود تقييم واقعي لقدرة المنظمة على استيعاب كل هذه التغييرات الجذرية في وقت واحد. وتأسف اللجنة أيضا لتكرّر وجود ثغرات خطيرة والافتقار إلى المتانة في إعداد إسقاطات تكاليف المشاريع الكبرى. وهي توصي الأمين العام بأن يقدّم إلى الجمعية العامة في المستقبل تقديرات التكلفة الكاملة، بصرف النظر عن مصدر التمويل، لأي مشروع بهذا الحجم عند عرضه عليها للموافقة عليه، وأن يرفق بهذه المعلومات بيانا بالفوائد المتوقعة من المشروع. وتوصي اللجنة الاستشارية أيضا بأن يدير الأمين العام هذه المشاريع على نحو يحدّ من احتمالات تضييق نطاقها أو تأجيل تنفيذ بعض العناصر الرئيسية للمشاريع بغية الحد من تجاوز التكاليف أو الأطر الزمنية المقرّرة. ولتحقيق كامل الفوائد المتوقعة من هذه المشاريع، تؤكد اللجنة على أنه ينبغي، من حيث المبدأ، إنجاز جميع المشاريع بكامل النطاق الذي وافقت عليه الجمعية العامة.
	27 - وبالإضافة إلى ذلك، تتفق اللجنة الاستشارية مع ملاحظات المجلس بخصوص مواطن الضعف في آليات الحوكمة الداخلية الخاصة بهذا النوع من المشاريع، وهي توصي بأن يستعرض الأمين العام هذه الترتيبات فيما يتعلق بجميع مشاريع التطوير الكبرى الحالية والمقبلة ضمانا لخضوعها للفحص والرقابة بالشكل الوافي. 
	تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

	28 - تعتزم اللجنة الاستشارية إبداء مزيد من التعليقات بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في سياق نظرها في التقرير المرحلي الخامس للأمين العام عن اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/67/344). وبناء على ذلك، تكتفي اللجنة في هذه المرحلة بإبداء تعليقات وملاحظات ذات طابع عام. 
	29 - وبينما لاحظ المجلس إحراز تقدم كبير، حيث يسير التنفيذ وفقا للبرنامج المقرّر في سبعة صناديق وبرامج، فقد أعرب عن قلقه إزاء أربعة كيانات (الأمانة العامة، وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الأمم المتحدة) لكونها تواجه بدرجة عالية خطر ألا تتمكن من إعداد البيانات المتوافقة مع المعايير بحلول تواريخ التنفيذ المستهدفة. وأعرب المجلس عن اعتقاده بأن التركيز كان منصبّا بقدر كبير على استيفاء المتطلبات التقنية والعملية لتطبيق المعايير. ولم تضع الكيانات بعد خططا واضحة لجني الفوائد التي ستتأتى من تطبيق المعايير، بحيث يمكن على الوجه السليم تحقيق مزايا هذا التطبيق، التي تشمل توفير معلومات أفضل لأغراض الاستعراض والتحليل وصنع القرارات وتكوين صورة أوضح عن أداء البرامج (A/67/168، الفقرات 13-20). وتتفق اللجنة الاستشارية مع الملاحظات التي أبداها مجلس مراجعي الحسابات، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة بذل مزيد من الجهد من جانب الكيانات التي تواجه خطر عدم الوفاء بمواعيد التنفيذ المستهدفة، والتوصية بأن يضع جميع الكيانات خططا واضحة لجني الفوائد.
	30 - وفي الختام، لاحظ المجلس التباس الأمر حول ما إن كان ينبغي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا التحضير لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وذلك بالنظر إلى الإغلاق المزمع للمحكمتين بحلول نهاية عام 2014. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن الإدارة أبدت رأيا مفاده أن إعداد الكيانات التي على وشك الإغلاق لبيانات مالية متوافقة مع المعايير يعدّ من المهام الأقلّ أولوية. غير أن الإدارة أكدت أنه في حالة المحكمتين، ستستفيد آلية تصريف الأعمال، وهي الكيان الخلف للمحكمتين، من الأعمال التحضيرية اللازمة لضمان الامتثال للمعايير في نقل أصول هذين الكيانين وتحديد قيم أرصدتهما الافتتاحية.
	المسائل المالية والمسائل ذات الصلة

	31 - لاحظ المجلس اتجاها صعوديا بوجه عام في موجودات النقدية والاستثمارات في الأمم المتحدة ومختلف صناديقها وبرامجها خلال الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. فقد زادت أرصدة النقدية والاستثمارات بنحو 5 في المائة عمّا كانت عليه في نهاية فترة السنتين السابقة (A/67/173، الفقرة 9). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أيضا الارتفاع النسبي للقيمة السوقية لأرصدة النقدية والاستثمارات التي كانت في حوزة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، حيث زادت بنسبة 3 في المائة عن فترة السنتين السابقة) (A/67/9، الفصل الثاني، الفقرة 16). وعند الاستفسار، أوضح المجلس أنه، مع أن ارتفاع مستويات النقدية والاستثمارات لا يمثل بالضرورة وضعا سيئا، فإن لديه شواغل حول عدم تمكّن الأمين العام من تقديم تفسير واضح لهذا الاتجاه وعدم قيامه بتعزيز الضوابط الداخلية بما يكافئ الزيادة التي طرأت على الأرصدة النقدية. وأبلغت اللجنة أيضا من الإدارة أن المنظمة ليس لديها سوى قدر محدود من التحكم في توقيت تدفّق الأموال عبر مختلف القنوات، بما في ذلك تسديد الاشتراكات المقررة. وأُبلغت اللجنة أيضا أن الأموال عادة ما تكون مخصصة الغرض أو مرصودة في الميزانية لأغراض محدّدة، وبالتالي لا يمكن تحويل وجهتها صوب استخدامات بديلة. وعلى الرغم من تفسيرات الادارة، تتفق اللجنة الاستشارية مع توصية مجلس مراجعي الحسابات بأن تمارس الإدارة الرقابة النشطة على مستويات ما تحتفظ به من نقدية على مستوى الكيانات، وأن تقدّم تبريرات لهذه الحيازات، وأن تطبّق ضوابط معزّزة لحماية هذه الأرصدة.
	32 - ويتعلّق أحد شواغل المجلس الرئيسية بضعف تطبيق الضوابط الرقابية على الأموال التي يقدّمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أطراف ثالثة، وبخاصة الأموال المقدّمة لأغراض الاستجابات الجارية لحالات الطوارئ، والتي بلغ مجموعها 233 مليون دولار لفترة السنتين 2010-2011 ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 26). ووفقا لما أفاد به مجلس مراجعي الحسابات، لم يتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وقت إجراء المراجعة النهائية، من تقديم الأدلّة على صحة النفقات الإجمالية للمشاريع في الوقت المناسب، وذلك نظرا للتأخّر في تقديم التقارير النهائية التي تحدّد على وجه اليقين كيفية استخدام الأموال. ومع ذلك، فإنه نظرا لتزويد المكتب للمجلس بتقارير غير مراجَعة، مشفوعة بتأكيدات الإدارة وغير ذلك من أدلة الإثبات، استطاع المجلس أن يصدر رأيا غير مشفوع بتحفظ. غير أن المجلس لاحظ أن تدنّي معدّلات القيام بزيارات الرصد الموقعية لبعض المكاتب القطرية، يعكس فجوة أخرى في فعالية الرقابة على المشاريع (A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 28). وتلاحظ اللجنة الاستشارية تشابه هذه الملاحظات بشدة مع شواغل مراجعي الحسابات التي أُعرب عنها في السابق فيما يتصل بالمشاريع المنفذة وطنيا، وبخاصة في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي تمارس أنشطة واسعة النطاق في الميدان. غير أن المجلس أقرّ بتحسين كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأدائه في هذا المضمار خلال الفترة المالية الأخيرة.
	33 - ومع ترحيب اللجنة الاستشارية بما حدث من تحسّن في كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صعيد إدارة مشاريعه الميدانية والإشراف عليها، فإنها تشدد على ضرورة ممارسة الرصد والرقابة الفعّالين على الأموال المقدمة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى أطراف ثالثة لأغراض تنفيذ المشاريع. وهي توصي بتطبيق الدروس المستفادة من تجارب الصناديق والبرامج التي بيّنها المجلس، في جميع العمليات الميدانية. 
	34 - ولاحظ المجلس أيضا استمرار وجود فجوات في الإفصاح عن الإيرادات والنفقات في البيانات المالية. فعلى سبيل المثال، رأى المجلس أن المساهمة البالغة 44 مليون دولار التي قُدّمت إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من الميزانية العادية كان ينبغي أن تُدرج في البيانات المالية لهذا الكيان وفقا للمبادئ المنصوص عليها في النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة (A/67/5/Add.9، و Corr.1، الفصل الثاني، الفقرة 14). وفي حالة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يطرح المجلس بعض الشواغل بشأن المعالجة المحاسبية لمبلغ 233 مليون دولار قيّد على أنه مصروفات تحت بند مشاريع صندوق مواجهة الطوارئ، مع عدم تقديم أدلّة تثبت طريقة استخدام الأموال. وفي الختام، لاحظ المجلس أنه لا يتم الإفصاح بشكل كامل وشفاف في البيانات المالية للأمم المتحدة عن التمويل المقدّم إلى الجهات المكلّفة بولايات للتصدّي لحالات قطرية بعينها أو لقضايا مواضيعية عالمية (الإجراءات الخاصة)، المنشأة من جانب مجلس حقوق الإنسان ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرات 66-69). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن المصدر الرئيسي لتمويل الأعمال المقررة للإجراءات الخاصة هو الميزانية العادية للأمم المتحدة. وتتلقى الجهات المكلفة بولايات الإجراءات الخاصة دعما في بعض الأحيان من خارج إطار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويكون هذا الدعم من النوع العيني بوجه عام. وتتفق اللجنة الاستشارية مع مجلس مراجعي الحسابات في وجوب الإفصاح بشكل كامل وشفاف ودقيق عن كل ما يقدّم إلى الأمم المتحدة وكياناتها من تمويل، بصرف النظر عن المصدر.
	الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وبنهاية الخدمة

	35 - وفقا لقراري الجمعية العامة 60/255 و 61/262، بات على الإدارة تغيير طريقة عرض التزاماتها المتعلقة باستحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد، وذلك بعرض هذه الالتزامات في صلب البيانات المالية بدلا من عرضها في الملاحظات على البيانات المالية. وأشارت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق بشأن تقارير مجلس مراجعي الحسابات إلى ملاحظة المجلس التي مفادها أن هناك تفاوتا لا يستهان به في أسلوب عرض هذه الالتزامات (A/65/498، الفقرة 22). واقترح المجلس أن تنظر المنظمات في تنقيح سياسات إفصاحها عن طريقة تحديد قيم الالتزامات المتصلة بالإجازات لدى تطبيقها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس أن معظم المنظمات لم يكن قد اتخذ قرارا بعد بشأن تمويل هذه الالتزامات المقبلة (A/65/498، الفقرة 24). 
	36 - ولاحظ المجلس، في أحدث تقرير له، أن هذه المسألة لم تحسم بعد، وأنه لم توضع خطط تمويل محددة خلال فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (A/67/173، الفقرة 16). وتشير اللجنة الاستشارية إلى أنه بالنسبة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ستُعالج هذه المسألة في سياق تقرير الأمين العام عن إدارة التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 64/241، والذي أصبح مقرّرا أن يُقدّم في الدورة الثامنة والستين. وتشير اللجنة إلى إعراب مجلس مراجعي الحسابات عن قلقه إزاء احتمال ألا تكون الكيانات متمتعة بالمركز المالي الذي يتيح لها الوفاء تماما بالتزاماتها المتعلقة بنهاية الخدمة عندما تُستحق فعليا. وتتفق اللجنة الاستشارية مع الرأي القائل بأن إمكانية التنبؤ بتدفق الأموال تقلّ في حالات الكيانات والأنشطة المموّلة بالتبرعات، وهو ما قد يخلق تحديات تعرقل وضع ترتيبات تمويلية ملزمة فيما يتعلق بالالتزامات المقبلة المتصلة بنهاية الخدمة.
	الميزنة القائمة على النتائج 

	37 - تبيّنت لمجلس مراجعي الحسابات مجدّدا مشاكل خطيرة في تطبيق نهجي الميزنة القائمة على النتائج والإدارة القائمة على النتائج. فأولا، أشار المجلس إلى أن توصية الجمعية العامة الواردة في القرار 64/259 بأن يسند الأمين العام مسؤولية تنفيذ منهجية الإدارة القائمة على النتائج بنجاح على نطاق الأمانة العامة إلى عضو معني بذلك في فريق الإدارة العليا التابع له، لم تنفّذ خلال الفترة المالية 2010/2011 ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 156). وبالنسبة إلى أوجه القصور المحدّدة، لاحظ المجلس أن الأمم المتحدة لا تراعي على نحو فعال تماشي خطط أعمالها التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ونتيجة لذلك، قد لا تخصص موارد المنظمة لأنشطة تصبّ في اتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للأمم المتحدة. ولاحظ المجلس أيضا أن تركيز مؤشرات الإنجاز لم يكن منصبّا على النتائج في أي من الحالات التي اتّخذت على سبيل العينة خلال مراجعته الأخيرة للحسابات ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرات 137-145).
	38 - وقد ذكرت اللجنة في تقريرها السابق بشأن تقارير مجلس مراجعي الحسابات للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، أنه لم يكن لتعليقاتها أو تعليقات المجلس أو تعليقات سائر الهيئات الرقابية تأثير يذكر على طريقة عرض إطار الميزنة القائمة على النتائج على مرّ السنين (A/65/498، الفقرة 27). وتشير اللجنة إلى أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 66/257، أن يواصل اتخاذ التدابير المناسبة للتعجيل بتنفيذ الإدارة القائمة على النتائج. وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن فرقة العمل التي أنشأها الأمين العام لوضع الإطار المفاهيمي للإدارة القائمة على النتائج اجتمعت عدة مرات في عام 2011 وقررت إرجاء عرض الإطار إلى حين الانتهاء من بعض مبادرات إدارة التغيير الجارية داخل الأمانة العامة. وتلاحظ اللجنة أن فرصة إدخال تحسينات على إطار الميزنة/الإدارة القائمة على النتائج لفترة السنتين 2014-2015 قد فاتت، ذلك أن لجنة البرنامج والتنسيق قد قامت بالفعل باستعراض الإطار الاستراتيجي لتلك الفترة.
	39 - وتأسف اللجنة الاستشارية لفوات فرصة إدخال تحسينات على نهجي الميزنة والإدارة القائمتين على النتائج في سياق الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة للفترة 2014-2015. وباستعراض ما جرى في السابق، تتساءل اللجنة الاستشارية الآن عن فائدة وقيمة فرقة عمل الأمين العام، بكل ما أُنفق عليها من موارد. وتؤكد اللجنة على وجوب التنفيذ الفوري لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات المتعلقة بمعالجة أوجه القصور في تنفيذ نهج الميزنة القائمة على النتائج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تتوقع مراعاة أن تكون أي تحسينات يتم إدخالها على إطار الميزنة/الإدارة القائمة على النتائج ظاهرةً في الإطار الاستراتيجي للفترة 2016-2017، قبل أن تستعرضه لجنة البرنامج والتنسيق.
	إدارة المشتريات والعقود

	40 - تشير اللجنة الاستشارية إلى أنه تم بذل جهد كبير في السنوات الأخيرة لمعالجة أوجه القصور الخطيرة في الإطار الرقابي المطبق على مشتريات الأمم المتحدة. غير أنه بالنسبة إلى فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبدى المجلس ملاحظات محدّدة بشأن عملية إدارة العقود، التي عرّفها المجلس بأنها عملية إدارة البائعين على النحو الذي يضمن تسليم السلع والخدمات وفقا لشروط العقد ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 91). ولاحظ المجلس أنه، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت الأمم المتحدة قد أدارت 205 عقود سارية في مختلف مقارها، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.6 بليون دولار. وعلى وجه التحديد، لاحظ المجلس أن التدريب الذي تلقاه موظفو الأمم المتحدة المكلفون بإدارة العقود على هذه المهام كان محدودا أو معدوما. وعلاوة على ذلك، تبيّن للمجلس أن 50 في المائة فقط من العقود المتّخذة على سبيل العينة تضمّنت مؤشرات أداء رئيسية لقياس أداء الجهة المتعاقد معها. ولاحظ المجلس أيضا أنه يجري بشكل روتيني ترك تقييمات أداء الجهات المتعاقد معها غير مكتملة ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 102).
	41 - وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه بينما تدرك الإدارة وجاهة توصيات المجلس، فإنها تدفع بوجوب التفريق بين ”إدارة شؤون العقود“ وبين ”إدارة العقود“، وهي متمسكة بعدم المساس بمبدأ الفصل بين الواجبات الذي هو في صميم نظام الرقابة الداخلية على المشتريات. وذكرت الإدارة أنه في حين أن شعبة المشتريات هي وحدها التي تضطلع بمهمة إدارة شؤون العقود، فإن مهمة إدارة العقود، التي تشمل جوانب التنفيذ اليومي لمعاملات الدفع والاستلام والفحص، تضطلع بها الجهات المقدّمة لطلبات الشراء. وتلاحظ اللجنة أن الأحكام المتعلقة بهذا الأمر في دليل مشتريات الأمم المتحدة، التنقيح السادس، آذار/مارس 2010 (الفصل 15)، لا تنصّ على هذا التفريق بمثل هذه العبارات الصريحة. 
	42 - وتشدد اللجنة الاستشارية على أن أنشطة المشتريات، كما أثبتت التجارب السابقة، تنطوي على خطورة كبيرة على سمعة المنظمة إذا لم تتم إدارتها وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في دليل المشتريات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الموقف الذي تتخذه الإدارة من موضوع إدارة العقود، فهو لا يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الصيغة الحالية لدليل المشتريات. وتؤكد اللجنة أن هذا الوضع قد يؤدي إلى إفقاد عملية المشتريات لعنصري المساءلة والشفافية. وتؤكد أيضا أنه لا يصح التمسك بمبدأ الفصل بين الواجبات إلا إذا كان هناك فهم كامل من جميع الأطراف لدور كل منها ومسؤولياته. وتتوقع اللجنة الاستشارية من الإدارة أن تصحّح هذا الوضع على سبيل الأولوية، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
	الممتلكات غير المستهلكة

	43 - لاحظ المجلس بعض التحسن عموما فيما يتعلق بإدارة الممتلكات غير المستهلكة والإبلاغ عنها من قبل الإدارة. ويُعزى ذلك أساسا إلى الأعمال الجارية لبدء تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي سيتم بموجبها تغيير طريقة المحاسبة المتعلقة بالأصول (A/67/173، الفقرة 3 (ب)). ومع ذلك، لا يزال المجلس يلاحظ فروقا في حساب الممتلكات غير المستهلكة في الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، وإثر استعراض المجلس لفحوص الجرد التي أجرتها الإدارة في المقر، اتضح له وقت مراجعة الحسابات أنه لا يمكن تحديد أماكن ممتلكات غير مستهلكة تبلغ قيمتها 2.7 مليون دولار. وبالمثل، لوحظ في حال مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن هناك بنودا مفقودة تبلغ قيمتها 3.7 ملايين دولار، مع وجود مبالغات قدرها 3 ملايين دولار في قيمة الأصول المدرجة في البيانات المالية للفترة 2010-2011. وإضافة إلى ذلك، أُشير في الموجز المقتضب إلى أنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوث خسائر أو هدر من جراء الممتلكات غير المستهلكة غير المستخدَمة في عمليات حفظ السلام (A/67/173، الفقرتان 46-47). وفي سياق استعراض المجلس لأراضي وممتلكات مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لاحظ المجلس أيضا أن هناك افتقارا إلى المعلومات التاريخية الجيدة، وبخاصة فيما يتعلق بالتكلفة الأصلية لعشر قطع من الأراضي يملكها المكتب، وتكلفة فرادى المباني الكائنة في المواقع التابعة للمكتب، وتفصيل الأصول المشمولة في تقييم التكلفة التاريخية البالغ 12.3 مليون دولار والمدرج في البيانات المالية. وخلص المجلس إلى أن عدم توافر معلومات جيدة في هذا الصدد يعرقل إدارة العقارات بفعالية ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرة 43).
	44 - وتكرر اللجنة الاستشارية الإعراب عن قلقها من أن عدم سلامة المحاسبة المتعلقة بالممتلكات غير المستهلكة أصبح موضوعا متكررا في تقارير المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات، ويستلزم اتخاذ إجراء تصحيحي عاجل، مع مراعاة أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ستتطلب مزيدا من الدقة في الإبلاغ عن هذه الأصول وفي تقييمها. وتوجه اللجنة الانتباه أيضا إلى أن أوجه قصور مماثلة لوحظت في سياق مراجعتها لحسابات صناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة (انظر الفقرة 61 أدناه). وتكرر اللجنة توصيتها بأن يتخذ الأمين العام إجراءات سريعة لتحسين حفظ سجلات الممتلكات غير المستهلكة ومراقبة حيازتها، وأن يضع مسارات زمنية للتدابير التصحيحية إلى جانب نقاط القياس المرتبطة بها (انظر A/65/498، الفقرة 31).
	ترتيبات المراجعة الداخلية للحسابات

	45 - بناء على طلب اللجنة الاستشارية (الذي أيدته الجمعية العامة في الفقرة 10 من قرارها 66/232)، قام المجلس بتقييم ترتيبات المراجعة الداخلية لحسابات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقدّم تقريرا عنها خلال الفترة المالية (A/67/5/Add.5، الفصل الثاني، الفقرة 165). وأشار المجلس إلى الشواغل التي ما زالت تساور المفوضية إزاء مستوى الخدمات التي يقدمها حاليا مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولكنه خلص أيضا إلى أن المفوضية لم تنظر بالقدر الكافي في كل الآثار التي يمكن أن تنتج عن الخيارات البديلة لتقديم هذه الخدمات (A/67/5/Add.5، الفصل الثاني، الفقرات 185-188). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن إدارة المفوضية لا تزال تستعرض هذه المسألة، بما في ذلك من خلال إنشاء فريق استعراض مكلف بإجراء تحليل مقارن للتكاليف والفوائد لأربع خيارات مختلفة تم تحديدها لتزويد الكيان بخدمات المراجعة الداخلية للحسابات. ويُرتقب أن يكتمل هذ العمل بحلول نهاية عام 2012. وتتطلع اللجنة الاستشارية إلى استعراض نتائج التحليل المتعلق بالخيارات البديلة الممكنة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للحسابات إلى المفوضية. وتعتقد اللجنة أنه سيلزم، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن، إقامة أساس قانوني رسمي له، نظرا إلى أن هذا الاختصاص مُحال إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية طبقا لقرار الجمعية العامة 48/218 باء.
	46 - وفي تقريري المجلس بشأن جامعة الأمم المتحدة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)، أثار المجلس عددا من المسائل بشأن الاتفاقين المبرمين بين هذه الكيانين ومكتب خدمات الرقابة الداخلية لتوفير خدمات المراجعة الداخلية للحسابات. وأشار المجلس، بشكل خاص، إلى أن هذه المسائل ظلت غير محسومة خلال هذه الفترة المالية وأنه لم تجر أي مراجعة داخلية للحسابات خلال الفترة قيد الاستعراض ((A/67/5 (Vol. IV، الفصل الثاني، الفقرة 10، و A/67/5/Add.5، الفصل الثاني، الفقرة 9). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن المشاورات بشأن مختلف الخيارات المتعلقة بتقديم الخدمات والتوظيف والتمويل من أجل كفالة اطراد التغطية بخدمات المراجعة الداخلية للحسابات لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد. وتعتقد اللجنة الاستشارية أن استمرار حالة عدم التيقن بشأن ترتيبات المراجعة الداخلية للحسابات قد يؤدي إلى خلل في الرقابة الداخلية في جامعة الأمم المتحدة واليونيتار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن مسألة استمرار مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توفير التغطية لكيانات ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏، ولا سيما للمنظمات الصغيرة نسبيا الأكثر تعرضا لضغوط التمويل، قد تعكس وجود مشاكل ذات طابع جوهري بقدر أكثر. ولهذا، تقترح اللجنة الاستشارية أن تنظر الجمعية العامة، في سياق تناولها للشاغل ذي الصلة المعروض في الفقرة السابقة بشأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في المسألة الأوسع نطاقا المتعلقة بولاية مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوصفه جهة تقدم الخدمات لمختلف الكيانات التابعة للأمم المتحدة.
	47 - وأشار المجلس أيضا، في أحدث تقرير له، إلى أن التقييم الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن هيكل شعبة التحقيقات التابعة له كان لا يزال غير مكتمل وقت إجراء مراجعة الحسابات ((A/67/5 (Vol. I، الفصل الثاني، الفقرات 189-194)، وأوصى بأن يستند أي مقترح في هذا الصدد إلى تحليل مقارن للتكاليف والفوائد وتقييم للخيارات المتاحة. وإضافة إلى ذلك، شدد المجلس على أنه ما لم يجر تقييم شامل لاحتمالات تعرض الأمم المتحدة للغش، لن يتمكن مكتب خدمات الرقابة الداخلية من تحديد المستوى الأمثل للموارد ولتوزيع هذه الموارد من أجل إنجاز متطلبات ولايته (A/67/5 (Vol. I)، الفصل الثاني، الفقرات 206-208). وتذكّر اللجنة الاستشارية بأن مسألة قدرات التحقيق لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية وهيكلها ومواردها ما برحت قيد النظر منذ الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في إطار استعراضها لعمليات حفظ السلام (انظر القرارات 57/318 و 61/275 و 61/279 و 63/287). وأشارت اللجنة مؤخرا إلى الطبيعة المؤقتة للمشروع التجريبي للمكتب بشأن مراكز التحقيق التابعة له (انظر A/66/779/Add.1) وأوصت بأن يقدم المكتب تقريرا نهائيا عنه في سياق ميزانية حساب الدعم المقترحة للفترة 2013/2014. وتتفق اللجنة الاستشارية مع مجلس مراجعي الحسابات فيما أُعرب عنه من آراء بشأن الصلة بين احتمالات تعرّض الأمم المتحدة للغش وهيكل وموارد شعبة التحقيقات التابعة للمكتب، وتكرر توصيتها بأن ينجز مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقريره إلى الجمعية العامة بشأن النتائج النهائية لاستعراض هيكله التنظيمي.
	الغش والغش المفترض

	48 - وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، قدمت الإدارة إلى مجلس مراجعي الحسابات تقريرا عن حالات الغش والغش المفترض لفترة السنتين 2010-2011. وكان مجموع حالات الغش المبلغ عنها 9 حالات مقابل 21 حالة في فترة السنتين2008-2009. وبلغت قيمة حالات الغش والغش المفترض 385 66 دولارا للفترة 2010-2011، مقابل 049 730 دولارا للفترة 2008-2009.
	رابعا - الصناديق والبرامج
	ملاحظات عامة

	49 - وفقا لما ورد في الفقرة 4 أعلاه، أصدر مجلس مراجعي الحسابات 15 رأيا غير مشفوع بتحفظات بشأن كيانات الأمم المتحدة، وأصدر رأيا معدلا بشأن حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأصدر ملاحظة بشأن ”مسألة أخرى“ فيما يتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). ولم يُصدِر المجلس أية آراء مشفوعة بتحفظات بشأن حسابات فترة السنتين 2010-2011. وبينما ترحب اللجنة الاستشارية بالآراء غير المشفوعة بتحفظات التي تحققت حاليا بشأن مراجعة حسابات كيانات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتحسن الملحوظ في إدارة ومراقبة مشاريعه المنفذة وطنيا والرقابة عليها، فإنها تحيط علما أيضا بالنتيجة التي خلص إليها المجلس بشأن التقدم المستمر الذي يحرزه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في جهوده الرامية إلى معالجة مواطن الضعف وأوجه القصور المحددة سابقا في مجال المراقبة. وتتوقع اللجنة الاستشارية أن تولي جميع الكيانات على نطاق منظومة الأمم المتحدة اهتماما للمسائل المثيرة للانشغال التي يمكن أن تؤثر على رأي مجلس مراجعي الحسابات بشأن بياناتها المالية.
	50 - وفيما يتعلق بالأونروا، أصدر المجلس رأيا غير معدل يتضمن فقرة بشأن ”مسألة أخرى“ تعكس تأثير انخفاض مستويات التمويل والنقدية على الرقابة الداخلية في ذلك الكيان (A/67/5/Add.3، الفصل الأول). ووجه المجلس الانتباه إلى البيانات المالية للكيان، التي توضح وجود عجز تشغيلي قدره 33.67 مليون دولار في اعتماداته العادية غير المخصصة وانخفاض شديد في مستوى الاحتياطيات (3.86 ملايين دولار) ورصيد محدود من النقدية بلغ 35 مليون دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وسلط المجلس الضوء أيضا على تأثير انخفاض مستويات التمويل والنقدية على قدرة الكيان على ملء الشواغر في الوظائف الحيوية وتأثير ذلك على فعالية الضوابط الداخلية لديه (A/67/5/Add.3، الفصل الثاني). وتذكّر اللجنة الاستشارية بملاحظتها السابقة المتعلقة بالظروف التشغيلية التي تعمل فيها الأونروا (A/65/498، الفقرة 41). إلا أنها تتفق مع المجلس فيما رآه من أن هذه الظروف تتطلب زيادة التركيز على تدابير الرقابة الداخلية وأن الأمر يستلزم تقوية الرقابة على إدارة الميزانية.
	51 - وفيما يتعلق بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنشأة حديثا، أصدر المجلس تقريرا معدلا لمراجعة الحسابات، أشار فيه إلى مسائل تتعلق بتشكيل هذا الكيان الجديد والفترة الانتقالية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 64/289. فقد نص القرار على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، تصبح بعدها هيئة الأمم المتحدة للمرأة كيانا عاملا. بيد أن المجلس لاحظ أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة كانت في عام 2011 لا تزال بصدد تحديد المستوى المطلوب لمواردها. وفضلا عن ذلك، لم يكن بعض الموظفين الأساسيين قد التحقوا بالهيئة بعد حتى النصف الثاني من سنة 2011، وكانت السياسات والإجراءات اللازمة لدعم ولايتها الأوسع نطاقا لا تزال قيد الإعداد، بما في ذلك نظامها المالي وقواعدها المالية، التي اعتُمدت في نيسان/أبريل 2011 (انظر A/67/5/Add.13). ولذلك، لم يجر على نحو متسق طيلة السنة تطبيق نظام الضوابط الداخلية للهيئة فيما يتعلق بالرقابة على عملياتها ومشاريعها وبرامجها. ولاحظ المجلس أيضا أن البيانات المالية المتعلقة بأنشطة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 أُرفقت بالبيانات المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2011، مما أوجد تضاربا في التفسيرات القانونية المتعلقة بترتيبات نقل أصول الكيانات الأربعة التي تم دمجها لتشكيل هيئة الأمم المتحدة للمرأة (A/67/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 20). وعلى وجه التحديد، ارتأى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مسؤولياته عن إدارة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وإدراج أنشطته في بياناته المالية قد انتهت عندما حُل الصندوق في تموز/يوليه 2010. وإضافة إلى ذلك، كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي أحد الكيانات التي حدد المجلس بصددها مخاطر معينة فيما يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتعي اللجنة الاستشارية ما صودف من عقبات خلال الفترة الانتقالية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتحديات التي ينطوي عليها إنشاء أي كيان جديد. بيد أن اللجنة تتفق مع المجلس في توصيته بأن تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهودها الرامية إلى تعزيز أطر الرقابة الداخلية لديها. وإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة وجوب تطبيق تفسير موحد للولايات الصادرة من الهيئات التشريعية في جميع الحالات المقبلة التي تُحل فيها كيانات تابعة للأمم المتحدة و/أو تُدمج في إطار منظمة جديدة، تفاديا لحدوث زلات في الإبلاغ والمساءلة.
	المسائل المالية والمسائل ذات الصلة

	‏52 -‏ يواصل مجلس مراجعي الحسابات إصدار ما توصل إليه من نتائج بشأن السجلات المالية للصناديق ‏والبرامج. وعلى سبيل المثال، يلاحظ المجلس أن نفقات التنظيم والإدارة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صُنِّفت بشكل غير صحيح أو قُيدت بأقل من قيمتها بمقدار 167 مليون دولار (‏A/67/5/Add.2‎، ‏الفصل الثاني، الفقرتان 13-14). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن إدارة اليونيسيف ‏أوضحت أنها بصدد تحسين شفافية هذه التكاليف وطريقة عرضها وأنه يجري بذل جهود مشتركة مع ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل الاتفاق على تصنيف موحد ‏للتكاليف المتعلقة بهذه الرسوم. وفي حالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاحظ المجلس وجود ثغرة في التحقق ‏من مبلغ 13 مليون دولار من النفقات التي تمت من خلال طريقة التنفيذ الوطني التي يعتمدها برنامج ‏الأمم المتحدة الإنمائي (‏A/67/5/Add.1‎، الفصل الثاني، الفقرة 64). وفي حالة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ‏خلص المجلس إلى أنه لم توضع الترتيبات الكافية التي تحقق استوثاق الإدارة من النفقات المتكبدة ‏من جانب الشركاء المنفذين في إطار الصندوق المتعدد الأطراف. ولاحظ المجلس أيضا أوجه ضعف في الرقابة التي ‏يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (‏A/67/5/Add.6‎، الفصل ‏الثاني، الفقرات 23-46). وتتفق اللجنة الاستشارية مع المجلس فيما ارتآه من أن المسائل المالية المذكورة أعلاه ‏ينبغي أن تُسوى على وجه السرعة.‏
	‏53 -‏ وفي حالتي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لاحظ ‏المجلس أن ممارسات إدارة النقدية في الكيانين، التي أسفرت عن خسائر ناجمة عن أسعار صرف العملات، قد ‏أدت إلى تقليص الأموال المتاحة لتنفيذ المشاريع (‏A/67/5/Add.6‎، الفصل الثاني، الفقرات 60-66، و ‏A/67/5/Add.8‎‏ و ‏Corr.1‎، الفصل الثاني، الفقرات22-24). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة ‏الاستشارية من جانب ممثل الأمين العام بأنه يجري استعراض استراتيجية أوسع نطاقا على صعيد المنظمة ‏للتخفيف من آثار هذه الخسائر. ومن المتوقع أن يوضع التوجيه المتعلق بذلك على مستوى السياسات في صيغته النهائية ‏بحلول نهاية عام 2012. وتتطلع اللجنة الاستشارية إلى تلقي تفاصيل بشأن المقترح الداعي إلى وضع ‏استراتيجية للتخفيف من الخسائر المتصلة بالتعرض لتقلبات أسعار الصرف.‏
	‏54 -‏ وتلاحظ اللجنة الاستشارية استمرار ارتفاع مستوى أرصدة الأونروا المستحقة القبض الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة التي دُفعت ولكن لم تردّها ‏سلطات الحكومات المضيفة (55.9 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2011)، إلى جانب تحفظات ‏المجلس بشأن إمكانية تحصيل الجزء المستحق القبض منذ زمن طويل من هذا الرصيد (7.95 ملايين ‏دولار) (‏A/67/5/Add.3‎، الفصل الثاني، الفقرة 49). وتلاحظ اللجنة أيضا أن مفوضية الأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين تعتزم شطب مبلغ 872.319 دولاراً من ضريبة القيمة المضافة غير قابل للتحصيل بسبب عدم إثبات الأساس القانوني للمطالبة (‏A/67/5/Add.5‎، الفصل الثاني، الفقرة 190). وتشير اللجنة ‏الاستشارية إلى أن الأمم المتحدة وكياناتها معفاة من ضرائب القيمة المضافة وفقا للاتفاقات الموحدة ‏مع البلدان المضيفة. وترى اللجنة أنه ينبغي بذل قصارى الجهود لكفالة أن ترُد سلطات ‏الحكومات المضيفة على وجه السرعة ما فُرض وتم دفعه من ضرائب.‏
	أنشطة جمع الأموال

	‏55 -‏ ما زال مجلس مراجعي الحسابات يبدي ملاحظات بشأن علاقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بلجانها الوطنية. فبالنظر إلى أهمية مساهمة هذه اللجان في اليونيسيف، أجرى المجلس، كجزء من مراجعة ‏الفترة المالية، استعراضا للعلاقة القائمة بين اليونيسيف واللجان الوطنية، ولتنفيذ اتفاقات التعاون ذات ‏الصلة، ولدور اليونيسيف في الرقابة على أنشطة هذه اللجان ورصدها. وأوصى المجلس تحديدا بأن تقوم ‏اليونيسيف بدور استباقي بدرجة أكبر في رصد الدور الذي تضطلع به هذه اللجان في مجال جمع الأموال ‏والرقابة عليه، ولاحظ أن نسب المبالغ التي تستبقيها صناديق هذه اللجان كثيرا ما تتجاوز المستويات ‏القصوى المنصوص عليها في مذكرة التفاهم النموذجية لليونيسيف (‏A/67/5/Add.2‎، الفصل الثاني، ‏الفقرات 88-105). وتشير اللجنة الاستشارية إلى توصيتها السابقة بأن تتقيد اليونيسيف بكل دقة بحد ‏الاستبقاء البالغ 25 في المائة للجان الوطنية، ما لم يتغير هذا الحد بموجب نظامها المالي وقواعدها المالية ‏‏(‏A/65/498‎، الفقرة 47). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن إدارة اليونيسيف وافقت على ‏اتفاق تعاون جديد مع لجانها الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع النظام المالي والقواعد المالية المعتمدين ‏مؤخرا من اليونيسيف إمكانية وجود فروق في معدل استبقاء المبالغ في الظروف الاستثنائية، على نحو ما ‏وافقت عليه اليونيسيف في خططها الاستراتيجية المشتركة. وحتى تموز/يوليه 2012، كانت قد وُضعت 25 خطة ‏من هذه الخطط في صيغتها النهائية. وبدأت اليونيسيف أيضا العمل بقائمة للتحسينات في مجال الرصد فيما ‏تمارسه من الرقابة على أنشطة جمع الأموال التي تقوم بها اللجان الوطنية. ‏
	‏56 -‏ وتقرّ اللجنة الاستشارية بخطر الإضرار بالسمعة الذي قد تتعرض له اليونيسيف من جراء ‏استخدام اسمها وعلامتها من جانب لجان وطنية لا تمارس عليها سوى مراقبة محدودة في فرادى الدول الأعضاء. غير أنها تلاحظ أن هذه اللجان كيانات خاصة منشأة في إطار القانون الوطني وخاضعة لمتطلبات ‏مراجعة الحسابات والتحقق التي تفرضها الدول الأعضاء المعنية. وتتفق اللجنة الاستشارية مع اليونيسيف فيما اتخذته من إجراءات لتعزيز الضوابط المفروضة على اللجان الوطنية من خلال تحسين ‏اتفاقات التعاون. ‏
	تنفيذ المشاريع

	‏57 -‏ في سياق استعراض المجلس لصناديق وبرامج الأمم المتحدة وبخاصة الاتجاه نحو إدارة المشاريع على نحو ‏لامركزي فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها في الميدان، لاحظ المجلس ضرورة تحسين الرقابة من أجل كفالة ‏الامتثال للنظام المالي والقواعد المالية. فمثلا، لاحظ المجلس أن الضوابط الداخلية لبرنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي لا تطبق باتساق في المكاتب الميدانية، وأنه ينبغي لمقر هذا الكيان أن يواصل تعزيز الرقابة على ‏الأنشطة الميدانية ورصدها (‏A/67/5/Add.1‎، الفصل الثاني، الفقرات 95-97). وفي صندوق الأمم ‏المتحدة للسكان، لاحظ المجلس استمرار عدم الوضوح فيما يتعلق بمدى ما يتعين أن تمارسه المكاتب ‏الإقليمية من رقابة على المكاتب القطرية (‏A/67/5/Add.7‎، الفصل الثاني، الفقرات 78-82). وأعرب ‏المجلس عن القلق أيضا إزاء افتقار هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى آلية مركزية ‏لإدارة عمليتها المتصلة بطرائق التنفيذ الوطني والإشراف عليها. وارتأى المجلس أن هذا الكيان يفتقر إلى ‏ضمانات بأن الأموال التي تدار على الصعيد الوطني تستخدم للغرض المقصود (‏A/67/5/Add.13‎، الفصل ‏الثاني، الفقرات 72-90). وتتفق اللجنة الاستشارية مع مجلس مراجعي الحسابات فيما أوصى به من تحسين رصد المشاريع والرقابة عليها فيما يتعلق بالأنشطة الميدانية. وهي تشجع الكيانات على تبادل ‏أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الإدارة الفعالة للهياكل التنظيمية اللامركزية. ‏
	‏58 -‏ وأشار المجلس مرة أخرى إلى أن منازعة طويلة الأمد بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب ‏الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن رصيد مشترك بين الصناديق قدره 18 مليون دولار لم تسو بعد. ‏وأعرب المجلس عن استمرار قلقه إزاء مدى كفاية الضوابط القائمة في تسجيل هذه المعاملات والإبلاغ ‏عنها وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب من أجل تصحيح حالات التضارب ‏‏(‏A/67/5/Add.1‎، الفصل الثاني، الفقرة 49). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه يجري عقد ‏فريق للخبراء من أجل تسوية المسائل المعلقة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس خلال فترة ‏السنتين قيد الاستعراض وجود فرق قدره 49.01 مليون دولار بين المبلغين اللذين سجلهما أصلا برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فيما يتعلق بقيود تسوية أُدخلت على ترتيب ‏الخدمات الإدارية المبرم بين الكيانين (‏A/67/5/Add.1‎، الفصل الثاني، الفقرة 47). وتتفق اللجنة الاستشارية مع مجلس مراجعي الحسابات في توصيته بالإسراع بتسوية مسألة الرصيد المشترك بين الصناديق المستحق ‏منذ أمد طويل. وتشير اللجنة إلى أنه يمكن الحد من وقوع مشاكل في المستقبل إذا احتفظ كل من ‏الكيانين بما يكفي من الوثائق إثباتاً للخدمات المقدمة.‏
	‏59 -‏ ولاحظ مجلس مراجعي الحسابات أيضا أن إطار النهج المنسق للتحويلات النقدية، الرامي إلى ‏مواءمة التحويلات النقدية للمشاريع المنفذة وطنياً والحد من تكاليف المعاملات، لم يعتمد ‏ويطبق باتساق في الميدان. وأشار المجلس تحديدا إلى الاستنتاجات التي توصل إليها التقييم العالمي الذي أجرته ‏اللجنة الاستشارية المعنية بالنهج المنسق للتحويلات النقدية والتابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والتي ‏تتضمن ملاحظات مفادها أن المبادرة لم تنفذ بما يتجاوز المراحل الأولى وأن البلدان المنفذة تواجه تحديات ‏في وضع خطط للضمان ولمراجعة الحسابات (‏A/67/5/Add.1‎، الفصل الثاني، الفقرة 91). وتعتقد ‏اللجنة الاستشارية أن هذه المبادرة المهمة لا تبدو لها ملكية واضحة على صعيد ‏صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وتتفق اللجنة مع المجلس فيما خلص إليه من توصيات ونتائج، وتلاحظ أن البرنامج الإنمائي ‏وافق على اتخاذ خطوات ترمي إلى تعزيز تنفيذ إطار النهج المنسق للتحويلات النقدية في المكاتب ‏القطرية.‏
	إدارة المشتريات والعقود

	‏60 -‏ واصل المجلس إبداء ملاحظات فيما يتعلق بعدم الامتثال لقواعد المشتريات المعمول بها في ‏الكيانات. فعلى سبيل المثال، وفي عدة حالات على صعيد مختلف الكيانات، لوحظت حالات تنطوي على ‏قدر كبير من الموافقات على المشتريات بأثر رجعي والعقود الأحادية المصدر والتحجج ببعض المتطلبات ‏التشغيلية لتبرير إجراءات الشراء الاستثنائية. وتحديدا، لاحظ المجلس أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة ‏وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى منحت 445 إعفاء تبلغ قيمتها مجتمعة 90.8 مليون ‏دولار لعمليات مناقصة عادية في سياق إرساء العقود، إلى جانب 24 حالة موافقة بأثر رجعي، خلال فترة ‏السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (‏A/67/5/Add.3‎، الفصل الثاني، الفقرات 84-‏‏94). ولوحظ أيضا في حالة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وجود عدد كبير من حالات الشراء التي لم تمارس عن طريق عمليات عطاءات تنافسية رسمية، بلغت قيمتها الإجمالية 304.9 ملايين دولار على مدى ‏فترة السنتين (‏A/67/5/Add.10‎، الفصل الثاني، الفقرة 98 (ب)). ولاحظ المجلس في كلتا الحالتين أن ‏الإجراءات التصحيحية جارية في الكيانين المعنيين. ومع أن اللجنة الاستشارية تلاحظ طابع التقلب الذي تتسم به ‏البيئات التشغيلية في المثالين المذكورين، فإنها تتفق مع المجلس في توصياته الداعية إلى تعزيز الضوابط ‏الداخلية وتحسين درجة الامتثال لإجراءات الشراء. ‏
	الممتلكات غير المستهلكة

	‏61 -‏ أشير في سياق النتائج التي توصل إليها المجلس فيما يتعلق بالأمم المتحدة (انظر ‏الفقرتين 43 و 44 أعلاه)، إلى أن المجلس كرر ملاحظاته وتوصياته بشأن إدارة الأصول، ولا سيما بشأن ‏الممتلكات غير المستهلكة. فمثلا، ما زال المجلس يلاحظ خلال زياراته للمكاتب القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي أوجه قصور في إدارة الأصول (‏A/67/5/Add.1‎، الفصل الثاني، الفقرات 116-124). وبالمثل، ‏أوصى المجلس بأن يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بعملية تحقق كاملة من السجل الخاص ‏بالأصول الموجودة في الميدان، وذلك بسبب ملاحظة عدد من التباينات (‏A/67/5/Add.7‎، الفصل الثاني، ‏الفقرات 111-116). ومن جهة أخرى، لم يُبق المجلس على آرائه المعدَّلة بشأن مراجعة حسابات برنامج ‏الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال فترة السنتين قيد الاستعراض، نظرا إلى ‏أنه قد قُدمت أدلة كافية تُثبت التعديلات التي أجريت لقيم الأصول في فترة السنتين 2008-2009 ‏‏(‏A/67/5/Add.6‎، الفصل الثاني، الفقرتان 87 و 88؛ و ‏A/67/5/Add.8‎‏ و ‏Corr.1‎، الفصل الثاني، ‏الفقرة 40). وبالمثل، لاحظ المجلس أن الأونروا أنجزت مشروعها الرامي إلى توثيق وتقييم ما لديها من ‏أراض ومبان، وذلك في إطار اعتمادها للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (‏A/67/5/Add.3‎، الفصل ‏الثاني، الفقرات 104-106). وما زالت اللجنة الاستشارية قلقة إزاء استمرار القيام بالمحاسبة المتعلقة ‏بالممتلكات غير المستهلكة على نحو غير صحيح، وهو ما يشكل خطرا على السمعة، ولا سيما سمعة ‏الصناديق والبرامج التي تعتمد اعتمادا كبيرا في تمويلها على التبرعات. وتشير اللجنة إلى الفقرة 44 ‏أعلاه فيما يتعلق بالآثار المترتبة على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في هذا الصدد.‏
	الغش والغش المفترض ‏

	62 - كشف مجلس مراجعي الحسابات في فرادى تقارير مراجعة الحسابات المتعلقة بصناديق الأمم المتحدة ‏وبرامجها عن حالات الغش والغش المفترض التي وُجدت في كل كيان وفقا للفقرة 6 (ج) ’1‘ من مرفق ‏النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. وعند الاستفسار عن حالة معينة، أُبلغت اللجنة الاستشارية من ‏جانب المسؤول الرسمي في الكيان المعني بأنه تحتَّم التخلي عن الجهود المبذولة لاستعادة المبالغ بالنظر إلى ‏قِدم الحالة وعدم إحراز تقدم من جانب السلطات الوطنية. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تبذل ‏كيانات الأمم المتحدة قصارى جهودها للإسراع بالتحقيقات في حالات الغش أو الغش المفترض، ‏وبأن تحال إلى السلطات الوطنية دون تأخير الحالات التي يثبت فيها وقوع مخالفة وتنتهي فيها خدمة ‏الموظفين المعنيين في المنظمات قبل إنجاز التحقيقات.‏
	المرفق
	المبادئ المقبولة عموما، وبعض الممارسات الجيدة المحددة، للجنة مراجعة الحسابات
	المبادئ المقبولة
	بعض الممارسات الجيدة المحددة
	الغرض
	تتولى لجنة مراجعة الحسابات، بوصفها هيئة خبراء استشارية مستقلة، تقديم المساعدة لهيئة الإدارة والرئيس التنفيذي للكيان، حسب الاقتضاء، في الوفاء بمسؤولياتها الرقابية والإدارية.
	• تتولى لجنة مراجعة الحسابات تقديم المساعدة في المقام الأول لهيئة إدارة الكيان ثم، حسب الاقتضاء، للرئيس التنفيذي، بوصفها هيئة خبراء استشارية مستقلة. 
	• تساعد لجنة مراجعة الحسابات على كفالة أن تكون هيئة الإدارة قادرة على التأكد بصورة مستقلة  وموضوعية من فعالية الضوابط، وإدارة المخاطر، وممارسات الحوكمة، وعمليات المساءلة في الكيان.
	• تشمل مسؤوليات الرقابة الجوانب التالية: (أ) سلامة وملاءمة ممارسات الإبلاغ المالي وغيرها من ممارسات الإبلاغ؛ و (ب) فعالية الضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر، ونهج الإدارة العليا، وممارسات الحوكمة؛ و (ج) أداء مهمة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية؛ و (د) عملية رصد الامتثال للقوانين والأنظمة ومقتضيات النزاهة والأخلاقيات (مثل مدونة قواعد السلوك)؛ و (هـ) مؤهلات مراجعي الحسابات الخارجيين واستقلالهم.  
	السلطة
	ينبغي أن يكون لدى لجنة مراجعة الحسابات جميع السلطات اللازمة لإنجاز مسؤولياتها.
	• يحق للجنة مراجعة الحسابات الوصول بحرية ودون قيود إلى أي معلومات وأي موظفين، بمن فيهم مراجعو الحسابات الداخليون، وإلى مراجعي الحسابات الخارجيين أو أي أطراف خارجية حين يكون ذلك لازما لإنجاز ولايتها وأدوارها ومسؤولياتها.
	• يحق لرئيس المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، ولمراجعي الحسابات الخارجيين، الاتصال دون قيود وعلى نحو مشمول بالسرية برئيس لجنة مراجعة الحسابات.
	التشكيل
	ينبغي أن تتصف لجنة مراجعة الحسابات وأعضاؤها بالاستقلال والموضوعية.
	• تتشكل لجنة مراجعة الحسابات بأكملها من أعضاء خارجيين مستقلين عن الكيان.
	• تتبع لجنة مراجعة الحسابات مباشرة هيئة الإدارة.
	• لا تملك لجنة مراجعة الحسابات أي سلطات إدارية أو مسؤوليات تنفيذية. 
	• يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة مراجعة الحسابات معينين بموافقة هيئة الإدارة.
	يُحدد حجم لجنة مراجعة الحسابات وفقا لحجم هيئة الإدارة وحجم الكيان التابع للأمم المتحدة.
	• تتألف لجنة مراجعة الحسابات من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يزيد العدد، عادة، على خمسة أعضاء.
	• النصاب القانوني للجنة هو أغلبية الأعضاء.
	• يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية؛ لذا لا يسمح بوجود أعضاء مناوبين.
	ينبغي أن يتمتع أعضاء لجنة مراجعة الحسابات بمهارات ومعارف وخبرات جماعية لإنجاز مسؤولياتهم.
	• يشمل مزيج المهارات خبرة في الإدارة السليمة، وفهما لشؤون المالية والمحاسبة والإبلاغ المالي في القطاع العام أو في كيانات الأمم المتحدة أو المؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف، والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، والحوكمة، ومعرفةً بالكيان المعني.
	• يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة خبيرا ماليا لديه معرفة جيدة بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، والبيانات المالية، والضوابط الداخلية، وإجراءات الإبلاغ المالي.
	• يتلقى أعضاء لجنة مراجعة الحسابات معلومات توجيهية وتدريبا بشأن أهداف اللجنة ومسؤولياتها، ومهام المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، وإدارة المخاطر، ومهام/عمليات الكيان التابع للأمم المتحدة. 
	• يكون أعضاء لجنة مراجعة الحسابات منـزهين من أي تضارب فعلي أو متصور للمصالح.
	المسؤوليات
	المخاطر والضوابط
	تقوم لجنة مراجعة الحسابات، بالاشتراك مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين والإدارة، مرة واحدة سنويا على الأقل، باستعراض الفعالية نظم الضوابط الداخلية للكيان، بما في ذلك بيانات ضمان الرقابة وممارسات إدارة المخاطر والحوكمة، وبإسداء المشورة بهذا الشأن إلى هيئة الإدارة.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مع الإدارة ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين فعالية الضوابط الداخلية للكيان وجميع النتائج والتوصيات المهمة ذات الصلة مقترنة بردود الإدارة، بما في ذلك الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات، مرة واحدة سنويا على الأقل، عملية إدارة المخاطر ونمط المخاطر في الكيان. وتستعرض اللجنة العملية المطبقة في الكيان لتقييم المخاطر المهمة أو احتمالات التعرض لها، وما اتخذته الإدارة من خطوات لإدارة المخاطر والتخفيف من حدتها.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات، من خلال نتائج المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، سياسات ونظم وممارسات الكيان من أجل كفالة سلامة الضوابط الداخلية المتعلقة بالإبلاغ المالي، وكفاءة العمليات وفعاليتها، وصون الموارد، والامتثال للقوانين والأنظمة والقواعد.
	البيانات المالية
	تستعرض لجنة مراجعة الحسابات البيانات المالية للكيان، بما في ذلك رأي مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية، والرسائل الإدارية والتقارير الأخرى الناشئة عن المراجعة الخارجية لبيانات الكيان المالية، وتقدم المشورة بهذا الشأن إلى هيئة الإدارة.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مبادئ وسياسات ومعايير وممارسات المحاسبة والإبلاغ التي يطبقها الكيان في إعداد بياناته المالية وغيرها من المعلومات المالية التي يقدمها، وتلم بهذه المبادئ والسياسات والمعايير.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات التقرير السنوي للكيان وتقاريره الهامة الأخرى المتعلقة بالمساءلة لكي تتأكد من أن هذه التقارير خالية، على قدر علمها، من أي أخطاء أو إغفالات جوهرية. 
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الخارجيين.
	المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية
	تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى سلامة استقلال مهمة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، والموارد المخصصة والموظفين المخصصين للمراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، وأداء مهمة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، وتقدم المشورة بهذا الشأن هذه المسائل إلى هيئة الإدارة.
	• تجري لجنة مراجعة الحسابات استعراضات لأداء مهمة المراجعة الداخلية للحسابات/ الرقابة الداخلية، بما في ذلك استعراض عمليات تقييم المخاطر والخطط والميزانيات ومدى ملاءمة الموارد المخصصة للرقابة، والتقييم الخارجي الدوري لمستوى الجودة.
	• تتاح للجنة مراجعة الحسابات جميع تقارير المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية كي تنظر فيها.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات تقارير النشاط الدورية المتعلقة بنتائج مهمة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية.
	• يقدم رئيس المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية تقارير دورية إلى لجنة مراجعة الحسابات عن تنفيذ خطط عمل الإدارة لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية للحسابات وعن فعالية الإجراءات المتخذة. ويبلغ رئيس المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية عن جميع المجالات التي قبلت فيها الإدارة بمخاطر تتجاوز المستوى المقبول لدى الكيان.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى ملاءمة ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية.
	• تُستشار لجنة مراجعة الحسابات بشأن تعيين رئيس المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، أو تجديد تعيينه، أو فصله.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى استجابة الإدارة لنتائج وتوصيات المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية.
	المراجعة الخارجية للحسابات
	تستعرض لجنة مراجعة الحسابات نطاق الفحص الذي يجريه مراجعو الحسابات الخارجيون والنهج الذي يتبعونه والتقارير التي ترد منهم، وتقدم المشورة بهذا الشأن إلى هيئة الإدارة.
	• تكفل لجنة مراجعة الحسابات أن تكون لدى إدارة الكيان الآليات الملائمة لدعم مراجعي الحسابات الخارجيين في أداء عملهم.
	• تنظر لجنة مراجعة الحسابات في خطة عمل مراجعي الحسابات الخارجيين.
	• تجتمع لجنة مراجعة الحسابات دوريا مع مراجعي الحسابات الخارجيين وتطلب منهم التعليقات والمشورة بشأن مسائل المخاطر والضوابط والحوكمة.
	• تقيّم لجنة مراجعة الحسابات أداء مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم توصيات إلى هيئة الإدارة.
	• تُستشار لجنة مراجعة الحسابات وتقدم المشورة بشأن تعيين المراجع الخارجي للحسابات (بما في ذلك بشأن تكلفة مراجعة الحسابات).
	الإبلاغ
	تقدم لجنة مراجعة الحسابات تقارير إلى هيئة الإدارة عن أنشطة اللجنة والمسائل التي تناولتها والنتائج التي توصلت إليها، وعن مدى فعاليتها الذاتية في الاضطلاع بمسؤولياتها.
	• تعد لجنة مراجعة الحسابات تقارير عن الاجتماعات، وتقريرا سنويا، وتقارير خاصة إذا لزم ذلك، وتقدم تلك التقارير إلى هيئة الإدارة والرئيس التنفيذي. وينبغي أن يؤكد التقرير السنوي ما إن كانت اللجنة قد أوفت بجميع مسؤولياتها المحددة في الميثاق وحققت أهدافها المنصوص عليها للفترة المعنية.
	• توزع تقارير لجنة مراجعة الحسابات على مراجعي الحسابات الخارجيين وعلى جهات أخرى حينما يعتبر هذا لازما، وفقا لهيكل الإبلاغ المعمول به في الكيان.
	• يتضمن تقرير اللجنة السنوي تقييمها لأداء مهمة المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية (مثل مقارنة الإنجازات الفعلية بخطط العمل) والمراجعة الخارجية للحسابات، ويتضمن، عند الاقتضاء، توصيات من اللجنة لتحسين إدارة المخاطر، والضوابط، وعمليات الحوكمة.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات أداءها الذاتي مرة واحدة سنويا على الأقل.
	تواظب لجنة مراجعة الحسابات على التواصل بفعالية مع هيئة الإدارة (أو مع سلطة الإدارة أو السلطة التشريعية)، ومع الإدارة، ورئيس المراجعة الداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية، ومراجعي الحسابات الخارجيين، وتعزز ذلك التواصل.
	• يتوافر لدى الإدارة فهم جيد للمقصد من لجنة مراجعة الحسابات ولمسؤولياتها.
	القيم والأخلاقيات (الامتثال)
	تستعرض لجنة مراجعة الحسابات، مرة واحدة سنويا على الأقل، النظم التي ينشئها الكيان من أجل صون وتعزيز قيم الخدمة المدنية الدولية، وكفالة الامتثال للقوانين والأنظمة والسياسات والمعايير العالية للنزاهة والسلوك الأخلاقي لمنع تضارب المصالح وسوء السلوك والغش.
	• تتلقى لجنة مراجعة الحسابات معلومات محدثة بانتظام بشأن أي دعوى، بما في ذلك تقييمات لما يطرأ بهذا الشأن من التزامات، وتحقيقات، وحالات غش، ومدفوعات على سبيل الهبة، ومدفوعات خاصة.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى سلامة وكفاية سياسات مكافحة الغش، وترتيبات الإبلاغ عن المخالفات، والأحكام المتعلقة بالأخلاقيات.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات مدى سلامة النظام القائم لتلقي ادعاءات حدوث الغش وسوء السلوك والتحقيق فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.
	العمليات (الأداء)
	تُنشأ لجنة مراجعة الحسابات بموجب ميثاق، أو بيان يحدد اختصاصاتها، توافق عليه هيئة الإدارة.
	• تقوم على إدارة كيانات الأمم المتحدة عادة هيئة تشريعية، أو هيئة إدارة، أو مجلس، أو مفوضية. وفي الحالات التي تُدار فيها كيانات الأمم المتحدة بواسطة رئيس تنفيذي أو هياكل حوكمة أخرى، تُنشأ لجنة مراجعة الحسابات، ولكنها تُعدّل لتتلاءم مع هذا الهيكل التنظيمي الخاص.
	• تكون لجنة مراجعة الحسابات مسؤولة أمام هيئة الإدارة. 
	• يوضع ميثاق يقرر بموجبه استقلال لجنة مراجعة الحسابات، والتزامها بالموضوعية، وسلطتها، ومسؤولياتها، وكيفية عملها، وبنيتها. ويحدد الميثاق واجبات الإبلاغ التي تضطلع بها لجنة مراجعة الحسابات.
	• ينص القانون الحاكم للكيان التابع للأمم المتحدة على سلطة لجنة مراجعة الحسابات ومسؤولياتها وبنيتها المنصوص عليها في ميثاق.
	• تستعرض لجنة مراجعة الحسابات بصفة سنوية مدى ملاءمة الميثاق، وتطلب موافقة هيئة الإدارة على ما تقترحه من تغييرات.
	تضع لجنة مراجعة الحسابات خطة سنوية لكفالة النهوض بفعالية بمسؤوليات اللجنة وأهدافها المنصوص عليها لتلك الفترة.
	• تُعرض الخطة السنوية للجنة مراجعة الحسابات على هيئة الإدارة.
	تجتمع لجنة مراجعة الحسابات ووفقا لما يقتضيه للاضطلاع بمسؤولياتها.
	• تجتمع لجنة مراجعة الحسابات من ثلاث إلى أربع مرات سنويا أو مرات أكثر من ذلك، حسب الاقتضاء.
	• تُعد جداول أعمال الاجتماعات وتوفر مسبقا للأعضاء. وتُحدد مواعيد الاجتماعات قبل 12 شهرا على الأقل، ويترك وقت كاف للإبلاغ إلى هيئة الإدارة و/أو الهيئة التشريعية.
	• توثِّق محاضر الاجتماعات أو تقاريرها وتُعتمد.
	• تحدد لجنة مراجعة الحسابات مجموعة من إجراءات العمل لمساعدتها على الاضطلاع بمسؤولياتها.
	توفَّر للجنة مراجعة الحسابات الموارد الكافية من أجل إنجاز مسؤولياتها.
	• تقوم أمانةٌ بتقديم المساعدة للجنة مراجعة الحسابات حسب الاقتضاء.
	• يجوز للجنة مراجعة الحسابات أن تستعين، عند الاقتضاء، بمستشار مستقل أو بخبراء آخرين لتقديم المشورة إليها.
	• جميع الوثائق والمعلومات السرية التي تُقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات أو التي تحصل عليها اللجنة تظل سرية.
	تُحدد معايير لمدة العضوية، وأحكام الخدمة وشروطها، وتضارب المصالح، والانضباط، والتعويض عن الأضرار، والموافقة الأمنية، وإذن السفر، والأجر، وآليات معالجة الخلافات.
	• يُفضّل أن تُدرج هذه المعايير في ميثاق لجنة مراجعة الحسابات. وتكون هذه المعايير متسقة اتساقا وثيقا مع النظم السائدة في الكيان نفسه.
	• يُراعي دفع تكاليف السفر والبدل اليومي وغيره من المصروفات النقدية لأعضاء لجنة مراجعة الحسابات.
	• يعيّن أعضاء لجنة مراجعة الحسابات وتستمر عضويتهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لفترة ثانية وأخيرا تتراوح مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات. ولكفالة الاستمرارية في مرحلة بدء عمل لجنة مراجعة الحسابات، يجوز أن تكون مدد العضوية الأولية أقل من ثلاث سنوات لكي يمكن تحقيق توالي التعيينات على مدى فترة من الزمن.
	• يتعيّن على أعضاء لجنة مراجعة الحسابات استكمال الإجراءات المتبعة في الكيان فيما يخص الإعلان المالي والإفصاح بشأن الوضع المالي وتضارب المصالح.
	• لا يعيَّن موظفو الكيان الإداريون السابقون أعضاء في اللجنة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء خدمتهم في الكيان. ولا يعيَّن أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في الكيان إلا بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عضويتهم أو على انقطاع تلك العضوية.
	• تُتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات بتوافق الآراء. وإذا لم يتحقق توافق الآراء، يصبح من المناسب تقديم تقارير تحمل الآراء المخالفة.

